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المقدمة

الحمــد لله رب العالمــن والصلاة والســام على ســيد الأولــن والآخرين، 
أما بعد:

ــر  ــن أي ــد م ــا يع ــا، ك ــات وأقواه ــرق الإثب ــم ط ــن أه ــرار م ــإن الإق ف
القضائيــة والفصــل فيهــا إذا صــدر مســتكملًا  الدعــوى  الطــرق لإنهــاء 
لشرائطــه ولم يحتــف بــه مــا يبطلــه أو يؤثــر فيــه، ومــن المســائل المهمــة المتعلقــة 

بالإقرار: )مبدأ عدم تجزئة الإقرار(، كما ســيأتي بيانه.

أهمية الموضوع.

مســألة تجزئــة الإقــرار مــن أهــم المســائل في العمــل القضائــي، لأن الخطــأ 
ــات مــن طــرف إلى آخــر دون مــرر صحيــح،  في تطبيقهــا ينقــل عــبء الإثب
ــرا،  ــرر كث ــألة تتك ــذه المس ــاً، وه ــم غالب ــة الحك ــأ في نتيج ــه الخط ــج عن وينت
وقــد نشــأ حولهــا خــاف كبــر ســواء في الفقــه الإســامي أو الفقــه القانــوني، 

ها بعض شراح القانون أعقد مســائل القانون المدني))). حتــى عدَّ

أهداف البحث.

1-  تقديم دراســة لمســألة تجزئة الإقرار من الناحية الفقهية والنظامية.

2-  خدمــة طــاب العلــم عامــة والقضــاة خاصــة، والإســهام في تجليــة 
أحكام هذه المسألة.

ــون الإثبــات-  ــق المقــارن عــى قان ــد )384/1(، التعلي ــة الإثبــات- حســن المؤي نظري 	(((
محمد الصوري )634/2(.
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3- بيــان الوجه الصحيــح لتطبيق قاعدة )عدم تجزئة الإقرار(.

السابقة. الدراسات 

يوجــد عدد من الأبحاث التــي تطرقت لهذا الموضوع، ومنها:

ــس  ــم عبي ــال نعي ــث: جم ــة، الباح ــوى المدني ــرار في الدع ــة الإق 1- تجزئ
العــوادي، بحــث مقــدم لنيــل درجــة الدبلــوم مــن مجلــس المعهــد القضائــي 

بجمهوريــة العراق عام 1444هـ.

2- تجزئــة الإقــرار مــن عدمــه في الفقــه الإســامي والقانــون، الباحــث: 
غقــالي بلقاســم، بحــث منشــور في مجلــة العلــوم الاجتماعيــة والإنســانية 

جامعة تبســة- الجزائر، العدد 7 لعام 2013م.

ــجاع  ــن ش ــث: د. عبدالمؤم ــه، الباح ــى صاحب ــزأ ع ــرار لا يتج 3- الإق
الديــن، بحــث منشــور في مجلــة البحــوث والدراســات القضائيــة والقانونيــة، 

العدد 11.

وهــذه الأبحــاث الثلاثــة تطرقــت للمســألة مــن الجانــب القانــوني فقــط 
ــاري في  ــق الج ــر للتطبي ــا لم ت ــا أنه ــي، ك ــب الفقه ــن الجان ــا م ــرق له ولم تتط

المملكة العربية الســعودية.

4- تجزئــة الإقــرار دراســة فقهيــة مقارنــة بالقانــون المــدني والجنائــي، 
الباحــث: د. محمــد فــارس المطــران، بحــث منشــور في مجلــة الجمعيــة الفقهيــة 

الســعودية، العدد 31 لعام 1437هـ.
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وهــذا البحــث لم يســتكمل أدلــة الأقــوال الفقهيــة ومناقشــتها، كــا لم 
يناقــش أدلــة فقهــاء القانــون، ولم يذكــر التطبيــق الجــاري في المملكــة العربيــة 

الســعودية ســواء في ظل نظام المرافعات الشرعية أم في ظل نظام الإثبات.

الســعودية،  العربيــة  المملكــة  في  ونظامــا  شرعــا  الإقــرار  تجزئــة   -5
الباحــث: صالــح بــن خالــد بــن صالــح الدريبــي، بحــث منشــور في المجلــة 

العربية للدراســات الإســامية والشرعية بمصر، العدد 22 لعام 2023م.

وهــو بحــث مختــر لم يتوســع في ذكــر الأدلــة الفقهيــة ومناقشــتها، كــا لم 
يتطــرق للمقارنة بالجانــب القانوني وذكر الأقوال فيه وأدلة كل قول.

6- نظــرات في تجزئــة الإقــرار والنصــوص المتعلقــة بــه في نظــام المرافعــات 
الشرعيــة ولوائحــه التنفيذيــة، الباحــث: د. فهــد بــن عبــدالله آل طالــب، 
منشــور في مجموعــة أبحــاث بعنــوان )الضمائــم(، إصــدار دار كنــوز إشــبيليا 

الطبعة الأولى عام 1440هـ.

7- هــل مجــرد إقــرار المدعــى عليــه بالقبــض قرينــة تقــوي جانــب المدعــي، 
الباحــث: د. فهــد بــن عبــدالله آل طالــب، منشــور في مجموعــة أبحــاث 

بعنــوان )الضمائم(، إصدار دار كنوز إشــبيليا الطبعة الأولى عام 1440هـ.

8- مناقشــة قاعــدة )القــول قــول المدعــي في صفــة خــروج المــال مــن 
يــده(، الباحــث: د. فهــد بــن عبــدالله آل طالــب، منشــور في مجموعــة أبحــاث 
بعنــوان )الضمائــم- الســفر الثالــث(، إصــدار دار كنــوز إشــبيليا الطبعــة 

الأولى عام 1445هـ.
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ــكل  ــألة بش ــي للمس ــب الفقه ــت للجان ــة تطرق ــاث الثلاث ــذه الأبح وه
ــن  ــرار م ــة الإق ــواد تجزئ ــة وم ــاري في المملك ــق الج ــت التطبي ــر، وناقش مخت

نظام المرافعات الشرعية.

9- تجزئــة الإقــرار دراســة تأصيليــة تطبيقيــة، الباحــث: د. فهــد بــن نافــل 
الصغــر، والبحــث غــر منشــور، وتطــرق فيــه فقــط للجانــب الفقهــي دون 

القانوني، وذكر بعــض التطبيقات القضائية.

والمســألة في نظري لا تزال بحاجة إلى بحثها وإبرازها بشــكل أوســع.

حدود البحث.

ســوف يكــون مجــال الدراســة في هــذا البحــث هــو: أحــكام تجزئــة 
الإقــرار دون التطــرق للبينــات الأخــرى ودون التوســع في بيــان أحــكام 

الإقرار نفســه وشروطه ونحو ذلك.

البحث. منهج 

منهجــي في هذا البحث يتمثل في الآتي:

1- الاقتصــار عــى مســألة تجزئــة الإقــرار في الفقــه الإســامي، وفي 
الأنظمــة في المملكــة العربيــة الســعودية، ومقارنتهــا بــا ورد في قوانــن بعــض 

العربية. البلدان 

2- بيـان صورة المسـألة وأنواعها، وتدعيم كل نـوع بالأمثلة والتطبيقات 
ليكتمل تصور المسألة.
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ــق،  ــه، مــع التوثي 3- إذا كانــت المســألة محــل اتفــاق ذكــرت ذلــك بدليل
ــن  ــوال م ــق الأق ــع توثي ــا، م ــوال فيه ــر الأق ــاف فأذك ــل خ ــت مح وإن كان
ــا  ــات، وم ــن مناقش ــا م ــرد عليه ــا ي ــا وم ــر أدلته ــة، وذك ــا الأصلي مصادره

يجاب به عنها إن كانت، ثم الترجيح مع بيان ســببه.

ــم  ــان اس ــك ببي ــورها، وذل ــث إلى س ــواردة في البح ــات ال ــزو الآي 4- ع
السورة ورقم الآية.

5-  تخريــج الأحاديــث والآثــار عنــد أول ورودهــا في البحــث، مــع بيــان 
درجتهــا إن لم تكــن في الصحيحين أو أحدهما.

6- التعريــف بالمصطلحــات مــن كتــب الفــن الــذي يتبعــه المصطلــح، أو 
مــن كتــب المصطلحــات المعتمــدة، مــع عــدم التوســع في التعريفــات أو 

التطرق للخــاف فيها؛ لئَّلا يطول البحث.

7- توثيــق المعــاني مــن معاجــم اللغــة المعتمــدة، وتكــون الإحالــة عليهــا 
بالجزء، والصفحة.

8-  جعلــت الخاتمــة متضمنة أهــم النتائج التي أتوصل إليها.

ــى  ــرت ع ــث، واقت ــم في البح ــوارد ذكره ــام ال ــم للأع 9-  لم أترج
عمــل فهــرس للمراجع فقط رغبة في الاختصار.

خطة البحث.

يتكــون البحــث مــن مقدمــة، وتمهيــد، وأربعــة مباحــث، ثــم الخاتمــة 
والفهرس، وهي كالتالي:
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- المقدمــة: وفيهــا الافتتاحيــة، وأهميــة الموضــوع، وأهــداف البحــث، 
والدراسات الســابقة، ومنهج البحث، وخطة البحث.

- التمهيــد: التعريــف بالعنوان، مفرداً ومركباً:

وفيه أربعة مطالب.

المطلــب الأول: تعريف الإقرار.

المطلــب الثاني: تعريف التجزئة.

المطلــب الثالث: صور الإقرار.

المطلب الرابــع: تعريف تجزئة الإقرار مركبة.

- المبحــث الأول: تجزئة الإقرار مــن الناحية الفقهية

وفيه ثلاثة مطالب.

المطلب الأول: الإقرار التام.

المطلــب الثاني: الإقرار الموصوف.

المطلــب الثالث: الإقرار المركب.

- المبحــث الثاني: تجزئة الإقرار مــن الناحية النظامية

وفيه ثلاثة مطالب.

المطلب الأول: الإقرار التام.

المطلــب الثاني: الإقرار الموصوف.
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المطلــب الثالث: الإقرار المركب

- المبحــث الثالــث: شروط تطبيق قاعدة )عدم تجزئة الإقرار(.

- المبحــث الرابع: نطــاق تطبيق قاعدة )عدم تجزئة الإقرار(.

- الخاتمــة، وفيها أهم النتائج.

- المراجع.

- فهرس الموضوعات.
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التمهيد
التعريــف بالعنــوان، مفرداً ومركباً

وفيه أربعة مطالب.

المطلب الأول: تعريف الإقرار لغةً، واصطلاحاً.

الإقرار لغةً:

ــا  ــدل أحدهم ــان، ي ــان صحيح ــراء أص ــاف وال ــارس: »الق ــن ف ــال اب ق
عــى برد، والآخر على تمكــن«)))، ويطلق الإقرار على عدة معانٍ، منها:

1-  ضــد الجحــود، وأقــرَّ بالحــق: اعــرف بــه، والإقــرار: الإذعــان للحق 
نتُمۡ تشَۡهَدُونَ﴾))).

َ
قۡرَرۡتُمۡ وَأ

َ
والاعــراف به)))، ومنه قولــه تعالى: ﴿ثُمَّ أ

2- البيــان: يقــال: أقررت الكلام لفــان إقراراً أي بينته حتى عرفه))).

رۡضِ مُسۡتَقَرّٞ وَمَتَعٌٰ إلََِىٰ 
َ
3- الثبــوت: ومنــه قولــه تعــالى: ﴿وَلَكُمۡ فِِي ٱلۡۡأ

حِيٖن﴾)))؛ أي قرار وثبوت.
ا«  ـــرًّ ـــرُّ »قُ ـــوْمُ يَقُ « الْيَ ـــرَّ ، يقـــال: »قَ ـــمِّ ـــةً، باِلضَّ دُ عَامَّ ـــرَْ : ال ـــرُّ ـــرد: القُ 4- ال
« باِلْفَتْـــحِ أَيْ بَـــارِدٌ، وَفِِي  « وَ»قَـــرٌّ بضَِـــمِّ الْقَـــافِ فيِهِـــاَ أَيْ بَـــرَدَ، وَيَـــوْمٌ »قَـــارٌّ

مقاييــس اللغة- ابن فارس )7/5(. 	(((
مقاييس اللغة- ابن فارس )8/5(، لســان العرب- ابن منظور )88/5(. 	(((

ســورة البقرة، الآية رقم )84(. 	(((
لســان العرب- ابن منظور )84/5(. 	(((

ســورة البقرة الآية رقم )36(. 	(((
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بَـــرْدٍ  ذُو  وَلَاَ  حَـــرٍّ  ذُو  لَاَ  أي:  «)))؛  قُـــرٌّ وَلََا  حَـــرٌّ  »لََا  زَرْعٍ:  أُم  حَدِيـــثِ 
مُعْتَدِلٌ))). فَهُوَ 

الإقرار اصطلاحاً:

تعــددت تعريفــات الفقهــاء للإقــرار، وتنوعــت صيغهــم، وكلهــا تــدور 
حــول الاعتراف بالحق المدعى بــه، ومن التعريفات المختارة:

أنه: إخبار الشــخص بحق على نفسه لآخر))).

ومــن التعريفــات القانونيــة تعريــف قانــون أصــول المحاكــات اللبنــاني))) 
ــى  ــوني مدع ــل قان ــة أو بعم ــم بواقع ــراف خص ــه: »اع ــادة )210( بأن في الم

بأي منهما عليه«.

معنـاه  بوضـوح  اكتفـاءً  الإقـرار؛  السـعودي  الإثبـات  نظـام  يعـرف  ولم 
والله أعلم.

المطلب الثاني: تعريف التجزئة لغةً واصطلاحاً.

لغةً: التجزئة 

ــة،  ــه أجــزاء، وكذلــك التجزئ أه كلاهمــا: جعل ــزَّ ــزءاً وجَ ــزَأ الــيءَ جَ جَ

صحيــح الإمــام مســلم، كتــاب فضائــل الصحابــة رضي الله عنهم، بــاب ذكر حديــث أم زرع،  	(((
رقم الحديث )2448(، )ص 1074(.

لســان العرب- ابن منظور )82/5(. 	(((
وســائل الإثبات- د. محمد الزحيلي )236/1(. 	(((

قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني بالمرســوم رقم 90 في 1983/9/16م. 	(((
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والجــزء: البعــض، والنصيــب، والقطعــة مــن الــيء، ويطلــق عــى القِســم؛ 
مه))). أ المال، أي: قسَّ وجزَّ

التجزئة اصطلاحاً:

المعنــى الاصطلاحــي لا يخــرج عــن المعنــى اللغــوي، جــاء في التعريفــات 
للجرجــاني: »الجــزء: ما يتركب الشيء منه ومن غيره«))).

يۡۡرِ فَصُُرۡهُنَّ إلََِيۡكَ  رۡبَعَةٗ مِّنَ ٱلطَّ
َ
ــالى: ﴿فَخُذۡ أ ــه تع ــى قول ــذا المعن ــن ه وم

قــال  سَعۡيٗاۚ﴾)))،  تيِنَكَ 
ۡ
يأَ ٱدۡعُهُنَّ  ثُمَّ  جُزۡءٗا  مِّنۡهُنَّ  جَبَلٖ   ِ

كُُلّ  ٰ عََلَىَ ٱجۡعَلۡ  ثُمَّ 
ــل  ــة، لأن جعــل كل جــزء عــى جب ــر بالتجزئ ــه الأم الشــوكاني رحمه الله: »في
ــل  ــى كل جب ــل ع ــم اجع ــى: ث ــاج: المعن ــال الزج ــة، ق ــدم التجزئ ــتلزم تق تس

من كل واحــد منهن جزءاً، والجزء: النصيب«))).

المطلب الثالث: تعريف تجزئة الإقرار مركباً.

تجزئــة الإقــرار هــو: أن يختــار الدائــن أو القــاضي مــا يريــد مــن إقــرار المقر 
ويــرد مــا لا يريده، أو أن يأخذ مــن الإقرار ما ينفعه ويترك ما يضره))).

لســان العرب- ابن منظور )45/1(. 	(((
التعريفات- الجرجاني )75(. 	(((

ســورة البقرة، جزء من الآية رقم )260(. 	(((
فتح القدير- الشــوكاني )324/1(. 	(((

وســائل الإثبات- د. محمد الزحيلي )261/1(. 	(((
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ــزاء  ــع أج ــار أن جمي ــك باعتب ــة؛ وذل ــدم التجزئ ــرار ع ــل في الإق والأص
ــرار متســاوية وصــدرت مــن المقــر قاصــداً لهــا بمجموعهــا، فــا يجــوز  الإق

مضارتــه بإقــراره بأخذ جزء منه وترك الجزء الآخر.

والفقهــاء رحمهم الله تعالى يبحثــون هــذه المســألة بعنــوان: »إذا وصــل بإقراره 
ــا  ــرار ب ــب الإق ــره«، أو »تعقي ــا يغ ــراره م ــل بإق ــقطه«، أو »إذا وص ــا يس م
يغــره«، »تعقيــب الإقــرار بــا يبطلــه«، أو »تبعيــض الإقــرار«، ونحوهــا مــن 

الألفــاظ الدالة على المقصود))).

وتجزئــة الإقــرار لــدى فقهــاء القانــون بهــذا المعنــى أيضــاً: يقــول الدكتــور 
جميــل الشرقــاوي: »معنــى عــدم قابليــة الإقــرار للتجزئــة: أنــه لا يجــوز 
ــه فيأخــذه، وبــن مــا  للخصــم أن يفصــل في الإقــرار بــن مــا يكــون نافعــاً ل
ــه في قصــد  ــاط أجزائ ــه فيتركــه، وذلــك عــى أســاس أن ارتب يكــون ضــاراً ب

المقــر يجعــل الإقرار وحدة يجب أخذهــا بأكملها أو تركها بأكملها«))).

فــإذا أقــر المديــن بالديــن وأنــه ديــن مؤجــل إلى ســنة مثــا ولم يحــل أجلــه، 
فعــى الدائــن أن يأخــذ بالإقــرار كلــه كــا هــو، أو يدعــه كلــه، وليــس لــه أن 
يجزئــه فيقتــر عــى إقــرار المديــن بالديــن ويــدع الوصــف المقــرن بــه وهــو 

النــووي  الطالبــن-  روضــة   ،)367/8( البابــرتي  الهدايــة-  شرح  العنايــة  انظــر:  	(((
الشربينــي  المحتــاج-  مغنــي   ،)226/5( الحطــاب  الجليــل-  مواهــب   ،)395/4(
)296/3(، المغنــي- ابــن قدامــة )517/7(، الإنصــاف- المــرداوي )219/30(، 

كشــاف القناع- البهوتي )393/15(.
الإثبــات في المــواد المدنيــة- جميــل الشرقــاوي )179(، وانظــر أيضــا: شرح أحــكام  	(((

الإثبــات المدني- عباس العبودي )209(.
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ــه إذن أن يقــول إن المديــن قــد أقــر بالديــن فهــو ثابــت  الأجــل، فيمتنــع علي
في ذمتــه بإقــراره وعليــه الآن أن يثبــت أن الديــن مؤجــاً، وإنــا للدائــن إمــا 
أن يأخــذ بالإقــرار كلــه فيعتــر الثابــت هــو الديــن موصوفــاً بالأجــل، وإمــا 
ــرك  ــه إذا ت ــرار، وعلي ــاً بالإق ــاً أص ــن ثابت ــر الدي ــا يعت ــه، ف ــه كل أن يطرح
الإقــرار أن يحمــل عــبء إثبــات مــا ادعــاه، فيعــود إلى ســرته الأولى إذ هــو 
ــن  ــن أن يثبــت الدي ــة عــى الدائ ــات، وفي هــذه الحال ــه عــبء الإثب مــدعٍ علي
وعــى المديــن أن يثبــت الأجــل، ويجــوز للدائــن أن يتخــذ مــن الإقــرار طريقــاً 
لإثبــات الديــن في ذاتــه، ثــم يحمــل هــو - لا المديــن- عــبء إثبــات أن الديــن 
قــد حــل أجلــه أو أنــه غــر مؤجــل، والممتنــع هــو أن يســتبقي مــن الإقــرار مــا 
ــات مــا ليــس في صالحــه، فــإن  هــو في صالحــه، ويلقــي عــى المقــر عــبء إثب

هــذا يعتبر تجزئة للإقرار))).

جــاء في الــرح الصــادر مــن وزارة العــدل لنظــام الإثبــات: »فالإقــرار 
ــه المقــر لــه كلــه، أو يرفضــه كلــه،  في هــذه الحالــة لا يتجــزأ، فإمــا أن يقبــل ب
وفي حالــة رفــض المقــر لــه للإقــرار كلــه فيكــون الإثبــات وفقــاً لقواعــد 
ــة،  ــت بالكتاب ــة يثب ــه كتاب ــب إثبات ــا يج ــام، ف ــذا النظ ــواردة في ه ــات ال الإثب
ومــا يثبــت بالشــهادة يثبــت بهــا، فعــى المدعــي أن يثبــت الديــن الــذي يدعيــه، 
ــي  ــات المدع ــد إثب ــه بع ــذي يدعي ــل ال ــت الأج ــه أن يثب ــى علي ــى المدع وع

أيضــا:  بتــرف، وانظــر  الســنهوري )468/2(  الوســيط- د. عبدالــرزاق  انظــر:  	(((
ــة- د.  ــة المقارن ــات في الأنظم ــة الإثب ــد )386/1(، أدل ــن المؤي ــات- حس ــة الإثب نظري

محمد نصر محمد )149(.
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ــه  ــع المقــر ل ــة لا تمن ــة الإقــرار في هــذه الحال ــه، كــا أن قاعــدة عــدم تجزئ لدين
مــن أن يثبــت عكــس الواقعــة التــي أضافهــا المقــر عــى الإقــرار الموصــوف، 
ويكــون الإثبــات -أيضــاً- وفقــا للقواعــد الــواردة في هــذا النظــام، ومثــال 
ذلــك: أن يكــون الديــن أكثــر مــن مائــة ألــف ريــال، وأقــر بــه المديــن، ولكــن 
ــن  ــة؛ لكــون الدي ــن حــال يكــون بالكتاب ــات أن الدي ــه أجــاً، فإثب أضــاف ل

محل الإقرار لا يثبت إلا كتابة بحســب الأصل«))).

ــي أن  ــع المدع ــرار« تمن ــة الإق ــدم تجزئ ــدة »ع ــح أن قاع ــبق يتض ــا س ومم
يســتبقي مــن الإقــرار مــا هــو في صالحــه، ويلقــي عــى المقــر عــبء إثبــات مــا 
ليــس في صالحــه، وتقتــي قاعــدة »عــدم تجزئــة الإقــرار« أن يكــون للمدعــي 

أحد الخيارات الآتية:

ــاً  ــه، فــإذا ادعــى مث 1- أن يأخــذ بالإقــرار كلــه كــا أورده المدعــى علي
ــا  ــرار ك ــي بالإق ــذ المدع ــاً، فيأخ ــه مؤج ــى علي ــه المدع ــر ب ــال وأق ــن ح بدي

ورد ويطلــب الحكم بالدين مؤجلًا.

2-  وإمــا أن يطــرح المدعــي ذلــك الإقــرار، فعليــه أن يحمــل عــبء 
إثبــات مــا ادعــاه، إذ هــو مــدعٍ عليــه إثبــات دعــواه، وفي هــذه الحالــة يتعــن 
عــى المدعــي أن يثبــت الديــن، وعــى المدعــى عليــه أن يثبــت الوصــف الــذي 

ألحقه بالدين في إقراره.

شرح نظــام الإثبات إصدار وزارة العدل بالمملكة العربية الســعودية )64(. 	(((
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ــاً  ــه طريق ــى علي ــره المدع ــذي ذك ــرار ال ــي الإق ــذ المدع ــا أن يتخ 3- وإم
لإثبــات الديــن في ذاته، ثم يثبــت هو -لا المدين- أن الوصف غير صحيح.

ــة الإقــرار)))، فــا يصــح أن  وهــذا كلــه مقصــود مــن القــول بعــدم تجزئ
ــا  ــه الجــزء الضــار بالمقــر ويــرك الجــزء الــذي لصالحــه، فــإذا جزأن يؤخــذ من
الإقــرار وكلَّفنــا المقــر بإثبــات مــا كان في مصلحتــه فقــد حملنــاه عــبء الإثبات 
مــن غــر حــق؛ لأن المقــر لــه لم يقــدم دليــاً أصــاً عــى وجــود الحــق المتنــازع 
ــه)))،  ــه بإثبات ــاً ونكلف ــه دفع ــر لمصلحت ــه المق ــا قال ــار م ــوز اعتب ــي يج ــه لك علي
وتهــدف القاعــدة إلى ملافــاة تغيــر مراكــز المتقاضــن في الدعــوى فيــا يتعلــق 
بعــبء الإثبــات)))، إلا أن هــذه القاعــدة تحتــاج لبيــان وتفصيــل لأنهــا ليســت 
ــؤدي  ــا ي ــع الأحــوال)))، فالأخــذ بهــا عــى إطلاقه ــة في جمي مطــردة أو مطلق
إلى نتائــج تخالــف المنطــق، ولهــذا كان لا بــد مــن تحديــد مداهــا والوقــوف بهــا 
عنــد الحــدود التــي تحــول دون الإســاءة لمركــز المقــر لــه، وتمكنــه مــن أن يفيــد 
مــن الإقــرار بوصــف آخــر لا يتقيــد فيــه بعــدم التجزئــة، وتتجــى هــذه 
وإقــرار  موصــوف،  وإقــرار  تــام،  إقــرار  إلى:  الإقــرار  بتقســيم  الحــدود 

انظر: الوســيط- د. عبدالرزاق السنهوري )468/2(. 	(((
رســالة الإثبات- أحمد نشأت )40/2(. 	(((

ــواد  ــات في الم ــد )174(، الإثب ــت عبدالمجي ــات- عصم ــون الإثب ــز في شرح قان الوجي 	(((
المدنيــة- عبدالمنعم فرج الصدة )401(.
رســالة الإثبات- أحمد نشأت )40/2(. 	(((
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مركــب)))، وإلى هــذا المعنــى أشــارت الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الثامنــة عــرة 

مــن نظــام الإثبــات الســعودي))) ونصهــا: »لا يتجــزأ الإقــرار عــى صاحبــه 

إلا إذا انصــب عــى وقائــع متعــددة وكان وجــود واقعــة منهــا لا يســتلزم 

حتــاً وجــود الوقائــع الأخــرى«)))، فبينــت أن الأصــل في الإقــرار عــدم 

بيــان  البحــث  مــن  ســرد  وفيــا  اســتثناء،  الأصــل  لهــذا  وأن  التجزئــة 

وتفصيل لذلك.

المطلب الرابع: أنواع الإقرار.

ينقســم الإقرار من حيث صيغته إلى ثلاثة أنواع:

انظــر: الإثبــات في المــواد المدنيــة- د. عبدالمنعــم فــرج الصــدة )402(، أدلــة الإثبــات في  	(((
الأنظمــة المقارنة- د. محمد نصر محمد )147(.

وتاريــخ  )م/43(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر  الســعودي  الإثبــات  نظــام  	(((
1443/5/26هـ.

ــص  ــاً لن ــة تمام ــعودي مطابق ــات الس ــام الإثب ــن نظ ــادة )18( م ــن الم ــة م ــرة الثاني والفق 	(((
الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )104( مــن قانــون الإثبــات المــري رقــم 25 لســنة 1968م، 
ومطابقــة أيضــاً لنــص المــادة )69( مــن قانــون الإثبــات العراقــي رقــم 107 لســنة 
1979م، ومطابقــة أيضــاً لنــص المــادة )17( مــن قانــون الإثبــات الإمــاراتي بالمرســوم 
رقــم 35 لعــام 2022م، ومطابقــة أيضــاً لنــص المــادة )57( مــن قانــون الإثبــات 
الكويتــي بالمرســوم رقــم 39 لســنة 1980م، ومطابقــة أيضــاً للــادة )101( مــن قانــون 
ــة )لا  ــتلزم« بكلم ــة »لا يس ــدال كلم ــدا إب ــم 359 في 1947م ع ــوري رق ــات الس البين
يقتــي(، وقريــب منهــا أيضــاً في الصياغــة المــادة »104« مــن قانــون الإثبــات البحرينــي 
بالمرســوم 14 لســنة 1996م، والمــادة )303( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة 

القطري رقم 13 ســنة 1990م.
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النوع الأول: الإقرار التام.

ــض  ــرح بع ــل)))، واق ــرار الكام ــيط، والإق ــرار البس ــه الإق ــق علي ويطل

الباحثين تســميته بالإقرار المطابق))).

الدعــوى  في  جــاء  لمــا  مطابقــاً  بالحــق  الشــخص  يقــر  »أن  تعريفــه: 

دون تعديل«))).

وقــد يــرد الإقــرار التــام عــى واقعــة واحــدة، مثــل: أن يدعــي شــخص أن 

ــل: أن  ــك، ومث ــه بذل ــى علي ــر المدع ــة فيق ــال حال ــف ري ــر أل ــة آخ ــه في ذم ل

يدعــي عليــه وديعــة بأوصــاف معينــة بالنــوع والصفــة والجــودة فيقــر المدعــى 

ــي  ــل: أن يدع ــع، مث ــدة وقائ ــى ع ــرد ع ــد ي ــوى، وق ــا في الدع ــا ك ــه به علي

شــخص أن لــه في ذمــة آخــر ألــف ريــال ســدد منهــا خمســائة وبقــي خمســائة 

فيقــر المدعــى عليــه بذلــك، أو أن يدعــي شــخص عــى آخــر التزامــاً مقرونــاً 

بــرط جزائي فيقــر به المدعى عليه دون أن يدفع بشيء))).

وســائل الإثبــات- د. محمــد الزحيــي )261/1(، الكاشــف في شرح نظــام المرافعــات  	(((
نشــأت  أحمــد  الإثبــات-  رســالة   ،)595/1( خنــن  ابــن  الســعودي-  الشرعيــة 

.)40/2(
الضمائــم، د. فهد آل طالب )12/1(. 	(((

الكاشــف في شرح نظام المرافعات الشرعية الســعودي- ابن خنين )595/1(. 	(((
انظــر: وســائل الإثبــات- د. محمــد الزحيــي )260/1(، رســالة الإثبــات- أحمــد  	(((

نشأت )40/2(.
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النــوع الثاني: الإقرار الموصوف.

ويطلــق عليه أيضاً الإقرار المعدل))).

تعريفــه: هــو الإقــرار بالحــق معــدلًا بوصــف)))، أي: عــدم الإقــرار 
بالحــق كــا يدعيــه المدعــي وإنــا يلحقــه بوصــف معــدل لهــذا الإقــرار ومؤثــر 
ــاً بالواقعــة ومعــاصراً لهــا  في نتيجتــه، ويجــب أن يكــون هــذا الوصــف مقترن

من وقت نشوئها))).

وقــد بــنّ القانــون اللبنــاني متــى يكــون الإقــرار موصوفــاً في المــادة 
ــرار  ــمى الإق ــا: »يس ــة، ونصه ــات المدني ــول المحاك ــون أص ــن قان )213( م
موصوفــاً عندمــا يقتــر عــى الواقعــة التــي صرح بهــا الخصــم الآخــر إلا أنــه 

تفســد نتائجها القانونية بما يشــتمل عليه من البيانات الإضافية ...«.

ــر  ــة فيق ــال حال ــف ري ــر أل ــة آخ ــه في ذم ــخص أن ل ــي ش ــل: أن يدع مث
المدعــى عليــه بالمبلــغ ولكنــه يدعــي أنــه مؤجــل ولم يحــل أجلــه))) أو أنــه 
مقســط)))، ومثــل: أن يدعــي شــخص أن لــه في ذمــة آخــر ألــف ريــال حالــة 
فيقــر المدعــى عليــه بالمبلــغ ولكنــه يدعــي أن الوفــاء بهــذا المبلــغ معلــق عــى 

وســائل الإثبــات- د. محمــد الزحيــي )261/1(، الكاشــف في شرح نظــام المرافعــات  	(((
الشرعية الســعودي- ابن خنين )959/1(.

الكاشــف في شرح نظام المرافعات الشرعية الســعودي- ابن خنين )595/1(. 	(((
أدلــة الإثبــات في الأنظمــة المقارنــة- د. محمــد نــر محمــد )148(، وســائل الإثبــات-  	(((

د. محمد الزحيلي )261/1(.
المرجعان الســابقان، نفس الموضع. 	(((

رســالة الإثبات أحمد- نشــأت )40/2(، نظرية الإثبات- حسين المؤيد )385/1(. 	(((
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شرط لم يتحقــق)))، أو يدعــي شــخص أن لــه في ذمــة آخــر ألــف ريــال حالــة 

ــة وليــس  ــه اســتلمه هب ــه يدعــي أن ــغ ولكن ــه باســتلام المبل فيقــر المدعــى علي

دينــاً)))، ومثــل: أن يدعــي شــخص عــى آخــر دينــاً فيقــر المدعــى عليــه 

ــتفيد  ــيك المس ــاحب الش ــب س ــل: إذا طال ــار)))، ومث ــببه الق ــي أن س ويدع

منــه بقيمتــه فيقــر المســتفيد بأنــه تســلم الشــيك لينفــق منــه عــى أعــال 

ــة)))،  ــه تســلم العــن هب ــه بأن الســاحب نفســه)))، ومثــل: إقــرار المدعــى علي

ومثــل: إقــرار المدعــى عليــه بمشــاركة المدعــي لــه في الســيارة إلا أنــه خــرج 

مــن المشــاركة لعــدم دفعــه حصتــه مــن الثمــن)))، ومثــل: إذا اشــرط صاحــب 

البنــاء عــدم دفــع الأجــر للمهنــدس عــن الرســومات الهندســية إلا إذا قبلهــا 

وأجــرى البنــاء عــى أساســها)))، ومثــل: أن يقــر شــخص بالتــزام دون الشرط 

أدلــة الإثبــات في الأنظمــة المقارنــة- د. محمــد نــر محمــد )148(، وســائل الإثبــات-  	(((
د. محمد الزحيلي )261/1(.

الإثبــات في المــواد المدنيــة- عبدالمنعــم فــرج الصــدة )402(، الإثبــات في المــواد المدنيــة-  	(((
جميل الشرقاوي )180(.

رســالة الإثبات- أحمد نشــأت )40/2(، نظرية الإثبات- حسين المؤيد )385/1(. 	(((
الوســيط- د. عبدالرزاق الســنهوري )467/2( في الحاشية رقم )1(. 	(((

نظريــة الإثبــات- حســن المؤيــد )386/1(، وســائل الإثبــات- د. محمــد الزحيــي  	(((
.)261/1(

التعليــق المقــارن على قانون الإثبات- محمد الصوري )635/2(. 	(((
ــات- أحمــد  ــة- عبدالمنعــم فــرج الصــدة )402(، رســالة الإثب ــات في المــواد المدني الإثب 	(((

نشأت )42/2(.
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الجزائــي المدعــى بــه)))، ومثــل: إقــرار المدعــى عليــه بأنــه تســلم المــال ولكــن 
بصفته وكيلًا وليس بصفته الشــخصية))).

النــوع الثالث: الإقرار المركب.

تعريفــه: هــو الإقــرار بالواقعــة الأصليــة ثــم اقترانهــا بواقعــة أخــرى 
منفصلــة عنهــا، وتكون لاحقةً لها، ومؤثرة فيها))).

من   )214( المادة  في  مركباً  الإقرار  يكون  اللبناني متى  القانون  بيّّن  وقد 
قانون أصول المحاكمات المدنية، ونصها: »يسمى الإقرار مركباً عندما يكون 

منصباً في وقت واحد على الواقعة الأصلية وعلى واقعة أخرى ...«.

والإقرار المركب ينقســم إلى قسمين:

وثيقــاً  ارتباطــاً  مرتبطــة  المضافــة  الواقعــة  تكــون  أن  الأول:  القســم 
بالواقعــة الأصليــة، بحيــث تكــون الواقعــة المضافــة نتيجــة للواقعــة الأصليــة 
ــة)))،  ــة الأصلي ــول الواقع ــة دون حص ــة المضاف ــول الواقع ــور حص ولا يتص

ويطلــق على الإقــرار في هذه الحالة: الإقرار المركب المرتبط))).

رســالة الإثبات- أحمد نشأت )41/2(. 	(((
الوجيــز في شرح قانــون الإثبات- عصمت عبدالمجيد )175(. 	(((

انظــر: وســائل الإثبــات د. محمــد الزحيــي )261/1(، أدلــة الإثبــات في الأنظمــة  	(((
المقارنــة- د. محمد نصر محمد )149(.

التعليــق المقــارن عــى قانــون الإثبــات- محمــد الصــوري )638/2(، الوســيط- د.  	(((
عبدالرزاق السنهوري )470/2(.

نظرية الإثبات- حســن المؤيد )389/1(. 	(((
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مثالــه: أن يقــرَّ المدعــى عليــه بالديــن الــذي يدعيــه الخصــم ولكــن 
يضيــف إلى إقــراره أن ذلــك الديــن انقــى بالوفــاء أو الإبــراء)))، أو أنــه وفَّىَّ 
ــة إذ لا  ــة الأصلي ــة والواقع ــة المضاف ــن الواقع ــاط ب ــا ارتب ــه)))، فهن ــزءاً من ج
يتصــور الوفــاء والإبــراء إلا إذا كان هنــاك ديــن)))، ومثلــه: مــا لــو أقــرَّ بعقــد 
وأضــاف أنــه تــم تعديلــه أو فســخه بمقتــى اتفــاق لاحــق)))، وكذلــك لــو 
أقــر بوديعــة ولكنــه قــال إنــه ردهــا)))، ومثلــه: إقــرار صاحــب البنــاء باتفاقــه 
مــع المقــاول عــى إنشــاء داره وأنــه ســدد أجــوره)))، ومثلــه: لــو أقــرَّ بالديــن 

وأضاف أنه تم الاتفاق لاحقاً على تمديد الأجل أو تقســيط الدين.

القســم الثــاني: أن لا يوجــد ارتبــاط بــن الواقعتــن، وذلــك حينــا تكــون 
الواقعــة المضافــة مســتقلة تمامــاً عــن الواقعــة الأصليــة، فــا تكــون نتيجــة لهــا 

ولا تســتلزم حتمًا وجودها.

الإثبــات في المــواد المدنيــة- عبدالمنعــم فــرج الصــدة )404(، أدلــة الإثبــات في الأنظمــة  	(((
المقارنــة- د. محمــد نــر محمــد )148(، التعليــق المقــارن عــى قانــون الإثبــات- محمــد 

الصوري )638/2(.
الســنهوري  عبدالــرزاق  د.  الوســيط-   ،)44/2( نشــأت  أحمــد  الإثبــات-  رســالة  	(((

.)469/2(
الإثبــات في المــواد المدنيــة- عبدالمنعــم فــرج الصــدة )404(، الوســيط- د. عبدالــرزاق  	(((

السنهوري )470/2(.
رســالة الإثبات- أحمد نشأت )44/2(. 	(((

نظرية الإثبات- حســن المؤيد )389/1(. 	(((
المرجع السابق )390/1(. 	(((
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مثالــه: أن يقــرَّ المدعــى عليــه بالديــن الــذي يدعيــه خصمــه ولكــن 

يضيــف أن هــذا الديــن قــد انقــى بالمقاصــة مــع ديــن كان لــه في ذمــة المدعي، 

ــا)))،  ــوم بدونه ــة وتق ــة الأصلي ــن الواقع ــة ع ــر أجنبي ــة تعت ــة المضاف فالواقع

ــل: أن  ــود ذاتي)))، ومث ــه وج ــر ول ــن الآخ ــتقل ع ــن مس ــن الدين لأن كلا م

ــه صرف  ــع بأن ــم يدف ــورث ث ــة الم ــن ترك ــا م ــتلم مبلغ ــه اس ــوارث بأن ــر ال يق

هــذا المبلــغ في ديــون كانــت عــى المــورث)))، ومثــل: الإقــرار بعائديــة الأثــاث 

المغصوب للمدعي ويدفع بتســليمه))).

الفــرق بين الإقرار الموصوف والإقرار المركب:

للواقعــة  مقارنــة  كانــت  فــإن  المضافــة  الواقعــة  بوقــت  هــي  العــرة 

الأصليــة فهــو إقــرار موصــوف، وإن كانــت الواقعــة المضافــة مســتجدة بعــد 

الواقعــة الأصلية فهو إقرار مركب.

والإقـرار الموصـوف يعـدل مـن الواقعـة الأصليـة بذكـر أوصـاف أخرى 

أو بحـذف بعـض الأوصـاف المذكـورة في الدعـوى وكل ذلك مقـارن لوقت 

الواقعـة الأصليـة؛ كإضافـة وصـف الأجـل أو الرشط، وأما الإقـرار المركب 

الإثبــات في المــواد المدنية- عبدالمنعم فرج الصدة )404(. 	(((
رســالة الإثبات- أحمد نشأت )45/2(. 	(((

المرجع الســابق، الموضع نفسه. 	(((
التعليــق المقــارن على قانون الإثبات- محمد الصوري )641/2( 	(((
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الواقعـة الأصليـة أي: في زمـن  بعـد  فالمقـر يضيـف واقعـة جديـدة حدثـت 
متأخـر عن زمـن الواقعة الأصلية، كالوفاء والإبراء))).

انظــر: وســائل الإثبــات- د. محمــد الزحيــي )261/1(، الوســيط- د. عبدالــرزاق  	(((
السنهوري )469/2(.
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المبحث الأول
تجزئــة الإقرار مــن الناحية الفقهية

ــرار  ــدل عــى تقســيم الإق ــي ذكروهــا ت نصــوص الفقهــاء وفروعهــم الت
ــرد  ــت لم ت ــاً، وإن كان ــورة آنف ــة المذك ــواع الثلاث ــه إلى الأن ــث صيغت ــن حي م
صريحــة لديهــم، وممــا يجــدر التنبيــه لــه كتحريــر لمحــل النــزاع قبــل الدخــول 

في التفصيل، الآتي:

- الإقــرار المطابــق للدعــوى غــر قابــل للتجزئــة فــا خــاف فيــه، 
كما سيأتي.

ــف أو  ــون الوص ــة فيك ــف أو الإضاف ــى الوص ــي ع ــادق المدع - إذا ص
الإضافــة الــذي ذكــره المدعــى عليــه ثابتــاً بتصــادق طــرفي الدعــوى)))، 

وعليه فلا يجزأ الإقرار.

- الوصــف أو الإضافــة إذا كانــت بــكلام منفصــل غــر متصــل بالإقرار، 
فهــو غــر مؤثــر ولا يقبــل عنــد أكثــر الفقهــاء؛ لأن حكــم الأول قــد اســتقرَّ 

عليه بســكوته، فلا يمكن رفعه بعد اســتقراره، ولذلك لا يرتفع))).

البنايــة شرح الهدايــة- بــدر الديــن العينــي )458/9(، شرح مختــر خليــل- الخــرشي  	(((
.)92/6(

انظــر: بدائــع الصنائــع- الكاســاني )215/7(، روضــة الطالبين- النــووي )395/4(،  	(((
مغنــي المحتــاج- الشربينــي )297/3(، المغنــي- ابــن قدامــة )7/ 276(، كشــاف 

القناع- البهوتي )394/15(.
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- إذا دلَّ دليــلٌ أو قرينــة عــى صحــة الوصــف أو الإضافــة فيؤخــذ بهــا، 

مثــل لــو طلــب شــخص مــن آخــر مــالاً، وقــال: أعطنــي فــإني فقــر؛ فيقبــل 

ــة عمــاً بقرينــة قولــه: إنــه فقــر)))، ومثــل  قــول الفقــر في كــون المــال صدَقَ

لــو دفــع عن ميــت مفلس ثم طرأ له مال لم يعلم به))).

ــل  ــه قب ــة ب ــرض المطالب ــس للمق ــل ولي ــل بالتأجي ــرض يتأج ــدل الق - ب

حلــول الأجــل عــى الصحيــح مــن أقــوال العلــاء، وهــذا قــول المالكيــة 

وبعــض الحنابلــة)))، خلافــاً للجمهــور فإنهــم يــرون أن بــدل القــرض يثبــت 

حــالاً وللمقــرض المطالبة به ولو شرط التأجيل))).

المطلب الأول: الإقرار التام:

الإقــرار التــام ويطلــق عليــه الإقــرار البســيط والإقــرار الكامــل كــا 

ســبق، هــو: أن يكــون الاعــراف مطابقــاً لمــا جــاء في الدعــوى دون تعديــل، 

كشــاف القناع- البهوتي )126/15(، الأشــباه والنظائر- السيوطي )500(. 	(((
مواهب الجليل- الحطاب )98/5(. 	(((

ــرشي )232/5(،  ــل- الخ ــر خلي ــاب )548/4(، شرح مخت ــل- الحط ــب الجلي مواه 	(((
المدنيــة  المعامــات  نظــام  بــه  أخــذ  مــا  المــرداوي )340/12(، وهــو  الإنصــاف- 

السعودي في المادة )387(.
ــرتي )523/6(،  ــة- الباب ــة شرح الهداي ــع- الكاســاني )369/7(، العناي ــع الصنائ بدائ 	(((
روضــة الطالبــن- النــووي )34/4(، مغنــي المحتــاج- الشربينــي )34/3(، المغنــي- 

ابن قدامة )431/6(، كشــاف القناع- البهوتي )136/8(.
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ــه حجــة عــى المقــر بالإجمــاع)))؛ وذلــك  وحكــم هــذا النــوع مــن الإقــرار أن
لعموم الأدلــة الدالة على حجية الإقرار، ومنها:

َ رَبَّهُۥ وَلََا يَبۡخَسۡ  ِي عَلَيۡهِ ٱلۡۡحَقُّ وَلۡۡيَتَّقِ ٱللَّهَّ - قولــه تعــالى: ﴿وَلۡۡيُمۡللِِ ٱلَّذَّ
ٔٗاۚ ﴾)))، الإمــال والإمــاء لغتــان بمعنــى واحــد، يقــال: أَمَــلَّ الــيءَ  مِنۡهُ شَيۡ
وأَمْــاه: ألقــاه عــى الكاتــب ليكتبــه)))، ففــي الآيــة إثبــات إقــرار الــذي عليــه 
ــا تكــون  ــد أمــره الله تعــالى بالإمــاء لأن الشــهادة إن ــه، وق الحــق وإلزامــه ب

على إقراره))).

 ِ مِٰيَن بٱِلۡقِسۡطِ شُهَدَاءَٓ لِِلَّهَّ ِينَ ءَامَنُواْ كُونوُاْ قَوَّ هَا ٱلَّذَّ يُّ
َ
أ - قولــه تعــالى: ﴿يَٰٓ

نفُسِكُمۡ﴾)))، وشــهادة الإنســان على نفسه هو إقراره بالحق))).
َ
ٰٓ أ وَلوَۡ عََلَىَ

مــت  - حديــث أبي هريــرة رضي الله عنه أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال في المــرأة التــي اتُّهُّ
بالزنــا: »واغد يا أنيــس إلى امرأة هذا فإن هي اعترفت فارجمها«))).

انظــر: المغنــي- ابــن قدامــة )262/7(، الإقنــاع في مســائل الإجمــاع- ابــن القطــان  	(((
.)151/2(

ســورة البقرة الآية رقم )282(. 	(((
لســان العرب- ابن منظور )631/11(. 	(((

ــي  ــرآن- القرطب ــكام الق ــع لأح ــاص )210/2(، الجام ــرآن- الجص ــكام الق ــر: أح انظ 	(((
.)385 /3(

ســورة النساء الآية رقم )135(. 	(((
انظر: إعلام الموقعين- ابن القيم )344/4(، مغني المحتاج- الشربيني )268/3(. 	(((

صحيــح البخــاري، كتــاب الحــدود، بــاب الاعــراف بالزنــا، رقــم الحديــث )6828(،  	(((
)ص1176(، وصحيــح مســلم، كتــاب الحــدود، بــاب مــن اعــرف عــى نفســه بالزنــا، 

رقم الحديث )1697(، )ص753(.



187
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

حكم تجزئة الإقرا

ن | ربيع الآخوبعروالأ الخامس العددالعدالعدد الخامسالعدا

ــا  ــاً، ف ــة أص ــل التجزئ ــه لا يقب ــه، لأن ــن تجزئت ــام لا يمك ــرار الت والإق
خلاف فيه))).

المطلب الثاني: الإقرار الموصوف، )المعدل(:

وهــو كــا ســبق الإقــرار بالواقعــة المدعــى بهــا لا كــا هــي، وإنــا يلحقهــا 
ــر في نتيجتهــا، وهــذا الوصــف قــد  ــه مؤث بوصــف نشــأ معهــا في الوقــت ذات
يســقط الدعــوى مــن أساســها، وقــد يســقط جــزءاً منهــا فقــط، ولهــذا نقســم 

هذا المطلب إلى فرعين:

الفــرع الأول: أن يكون الوصف مســقطاً للدعوى بكاملها:

وله حالان:

الحــال الأول: أن يذكــر الوصــف المســقط قبــل الإقــرار، مثــل أن يقــول: 
لــه عــيَّ من ثمن خمر ألــف، أو: له عليَّ من ثمن خنزير ألف.

ــر، وثمــن  ــه أقــر بثمــن الخمــر والخنزي فــا يلزمــه شيء بالاتفــاق)))؛ لأن
الخمــر والخنزير لا يجب فلا يلزمه شيء))).

الحــال الثــاني: أن يذكر الوصف المســقط بعد الإقرار، مثل أن يقول:

وســائل الإثبات- د. محمد الزحيلي )261/1(. 	(((
التــاج والإكليــل- المــواق )230/7(، روضــة الطالبــن- النــووي )396/4(، مغنــي  	(((
كشــاف   ،)221/30( المــرداوي  الإنصــاف-   ،)296/3( الشربينــي  المحتــاج- 

القناع- البهوتي )393/15(.
كشــاف القناع- البهوتي )393/15(. 	(((
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ــرٍ، أو مــن ثَمــن خنزيــر، أو مــن ثَمــن طعــام  لــه عــيَّ ألــفٌ مــن ثَمــن خََمْ

ط عــيَّ ضنََهماــا، أو لــه عــيَّ  هلــك قَبــل قبضــه، أو مــن مضاربــة تلفــت وشََرَ

لتُ به على أني بالخيار. ألــفٌ تكفَّ

اختلف الفقهاء رحمهم الله في هذه المســألة على ثلاثة أقوال:

ــف  ــل الوص ــه ولا يقب ــرَّ ب ــا أق ــه م ــرار، فيلزم ــة الإق ــول الأول: تجزئ الق

الــذي ألحقــه بإقــراره، وهــو قــول أبي حنيفــة رحمه الله)))، وقــول المالكيــة)))، 

وقــول عند الشــافعية)))، والصحيح من مذهب الحنابلة))).

أدلتهم:

ــل،  ــا يقب ــه ف ــرَّ ب ــا أق ــع م ــع لجمي ــه رف ــراره في ــد إق ــره بع ــا ذك 1- أن م

قياســاً عــى اســتثناء الــكل)))، ونوقــش: بــأن الــكلَّ كلام واحــد فتعتــر جملتــه 

ولا يتبعــض، كقولــه: »لا إله إلا الله« لا يكون كفراً وإيماناً))).

بدائــع الصنائع- الكاســاني )216/7(، العناية شرح الهداية- البابرتي )366/8(. 	(((
مواهــب الجليــل- الحطاب )226/5(، شرح مختصر خليل- الخرشي )92/6(. 	(((

روضــة الطالبين- النــووي )4/ 396(، مغني المحتاج- الشربيني )296/3(. 	(((
المغنــي- ابــن قدامــة )278/7(، الإنصــاف- المــرداوي )230/30(، كشــاف القنــاع-  	(((

البهوتي )394/15(.
روضــة الطالبــن- النــووي )4/ 396(، المغنــي- ابــن قدامــة )278/7(، كشــاف  	(((

القناع- البهوتي )394/15(.
مغنــي المحتاج- الشربيني )296/3(. 	(((
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ــل)))،  ــه فــا يقب ــرَّ ب ــا أق 2- أن مــا ذكــره بعــد إقــراره رجــوع وإبطــال لم
ونوقــش: بأنه بــنّ بآخر كلامه ما أراد فيقبل))).

ــال،  ــوت الم ــار بثب ــراره إخب ــل؛ لأن إق ــا يقب ــاً ف ــه تناقض 3- أن في كلام
وثبــوت المــال في هــذه الأمثلــة لا يتصــور)))، ونوقــش: بــأن المقــر عــزا إقــراره 

إلى ســببه فيقبل كما لو عزاه إلى ســبب صحيح))).

4- أنـه أقـرَّ بالمبلـغ وادعـى مـا لم يثبـت معـه فلا يقبـل)))، ونوقـش: بـأن 
للمقـر آخـر كلامـه كما كان عليـه أول كلامـه؛ قـال الشـوكاني رحمه الله: »فلا 
يجـوز الحكـم عليـه ببعـض كلامـه دون بعـض وأمـا مـا يقـال مـن أن الإقـرار 
قيمـة كـذا« دعـوى فهـذا جمـود وظلـم  »إنـه مـن  لـزم، وقولـه:  قـد  بالشيء 
للمقـرّ؛ لأن لـه مـا يقتضيه آخر كلامه كما كان عليه ما يقتضي أول كلامه«))).

5- مــا ورد عــن الحســن البــري رحمه الله عــن ســمرة بــن جنــدب 
رضي الله عنه قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »عــى اليــد مــا أخــذت حتــى تــؤدي«)))، 

بدائــع الصنائع- الكاســاني )216/7(، العناية شرح الهداية- البابرتي )366/8(. 	(((
البنايــة شرح الهداية- بدر الدين العيني )458/9(. 	(((

المغني- ابن قدامة )278/7(، كشــاف القناع- البهوتي )394/15(. 	(((
المغني- ابن قدامة )278/7(. 	(((

كشــاف القناع- البهوتي )394/15(. 	(((
السيل الجرار- الشوكاني )767(. 	(((

أخرجــه أبــو داوود، كتــاب البيــوع، بــاب تضمــن العاريــة حديــث رقــم )3561(  	(((
)ص512(، والترمــذي، كتــاب البيــوع، بــاب مــا جــاء أن العاريــة مــؤداة حديــث رقــم 
)ص   )20086( الحديــث  رقــم  مســنده  في  أحمــد  والإمــام   ،)308 )ص   )1266(

.)277/33
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ــه  ــا قبض ــوب رد م ــى وج ــدل ع ــث ي ــه«)))، فالحدي ــى تؤدي ــظ: »حت وفي لف
المــرء وهو ملك لغــره)))، وقالوا: الأصل في القابض لمال غيره الضمان))).

ونوقــش هذا الدليل بعدة أمور:

الأول: أن الحديـث ضعيـف الإسـناد؛ لأن الحسـن مختلـف في سماعه مـن 
ومنهـم:  الحديـث؛  صحـح  العلـم  أهـل  بعـض  بـأن  وأجيـب:  سـمرة)))، 
الترمـذي رحمه الله حيـث قـال: »هـذا حديـث حسـن صحيـح«)))، والحاكـم 
رحمه الله حيث قال: »هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه«))).

الثــاني: أن الحديــث يــدل عــى وجــوب رد أو ضــان مــا أُخِــذ مــن مــال 
ــا  ــر ب ــا لم يق ــه هن ــى علي ــا المدع ــه، بين ــزاع في ــا ن ــت ف ــذا إذا ثب ــر، وه الغ
يوجــب الضــان فهــو يدفــع بــأن مــا أَخَــذه هــو مالــه أو أن مــا أخــذه لم 

يكن مضموناً))).

رقــم )2400(  العاريــة، حديــث  بــاب  الصدقــات،  أبــواب  ماجــه،  ابــن  أخرجــه  	(((
)ص343(، والإمام أحمد في مســنده رقم الحديث )20086( )ص 277/33(،

ســبل السلام- الصنعاني )173/5(. 	(((
 ،526/8( البهــوتي  القنــاع-  كشــاف   ،)130/5( الكاســاني  الصنائــع-  بدائــع  	(((

.)223/9 ،143/9
التلخيــص الحبير- ابن حجر )3/ 128(. 	(((

ســنن الترمذي، أبواب البيوع، باب ما جاء في أن العارية مؤداة، )ص309(. 	(((
المستدرك- الحاكم )55/2(. 	(((

انظر: المبســوط- السرخسي )108/18(، النكت والفوائد- ابن مفلح )279/3(. 	(((
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ــد  ــد ضــان وي ــدي إلى ي الثالــث: أن الفقهــاء مجمعــون عــى تقســيم الأي
أمانــة)))، وبهــذا لا يتــم الاســتدلال بالحديــث عــى أن الأصــل في جميــع 

الأيدي القابضة الضمان))).

6- القاعدة الفقهية: »إذا اختلف الدافع والقابض في الجهة فالقول قول 
بنيته)))،  أدرى  الدافع  أن  القاعدة:  هذه  لتأييد  التعليلات  ومن  الدافع«)))، 
وأن الأصل عدم خروج ملكه إلا على الوجه الذي قصده)))، ومثلها القاعدة 

الفقهية: القول قول رب المال؛ لأن الأصل بقاء ملكه عليه))).

ونوقش بالآتي:

- أن الأصل براءة الذمة، ولا يجوز شــغلها إلا بدليل))).

- أن الأصــل كــا ورد في الحديــث أن »البينــة عــى المدعــي واليمــن عــى 
مــن أنكــر«)))، فــإذا ادعــى المدعــي مثــاً أن لــه في ذمــة المدعــى عليــه مبلغــاً 

انظــر: قواعد ابن رجب )266/1(. 	(((
الضمائــم- فهد آل طالب )67/1(. 	(((

المغني- ابن قدامة )187/7(، الأشــباه والنظائر- الســيوطي )500(. 	(((

المغني- ابن قدامة )135/10(، كشــاف القناع- البهوتي )125/5(. 	(((
مواهب الجليل- الحطاب )98/5(. 	(((
كشــاف القناع- البهوتي )526/8(. 	(((

تبــرة الحكام- ابن فرحون )142/1(. 	(((
الســنن الكبــر للبيهقــي، كتــاب الدعــوى والبينــات، بــاب البينــة عــى المدعــى واليمــن  	(((
ــه، رقــم الحديــث )21243(، )242/21(، صححــه ابــن حجــر في  عــى المدعــى علي

بلــوغ المــرام )520(، وابن الملقن البدر المنير )450/9(.
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قــدره خمســون ألفــاً قرضــاً، فإنــه يدعــي شــيئين، الأول: مبلــغ خمســن ألفــاً، 

الثــاني: أنه قرض، فلا بد مــن إقامة البينة على كلا الأمرين))).

ــل  ــزاع ه ــا الن ــه، وإن ــزاع في ــه لا ن ــدر من ــا ص ــي أدرى ب ــون المدع - ك

ــه، أم أنهــا جــزء مــن الدعــوى  ــه بيمين ــة للحكــم ل ــه كافي علمــه هــذا ودرايت

فلا بد مــن إقامة البينة عليها؟))).

ــه  ــا تقتضي ــذا م ــتحقاق، وه ــر الاس ــال للغ ــليم الم ــل في تس - أن الأص

طبيعــة المعاوضــة والتعامــل بــن النــاس، والقــول بقبــول قــول المدعــي دون 

البائــع أو المؤجــر  يأمــن  فــا  المعامــات  يــؤدي إلى عــدم اســتقرار  بينــة 

القــول  أن  بحجــة  دفعــه  مــا  والمســتأجر  المشــري  يســتعيد  أن  ونحوهمــا 

قول الدافع))).

- إذا أقــر أنــه إنــا قبــض حقــه مــن المدعــي، وقــال المدعــي بــل هــو مــالي 

أخذتــه منــي ولم يكــن لــك عــي شيء، فالقــول قــول المدعــى عليــه؛ لأنــه مــا 

الضمائــم- فهد آل طالب )69/1(. 	(((
المرجع السابق )78/1(. 	(((

جــاء في قــرار لمحكمــة التمييــز برقــم )255/ق3/ب( في 1439/7/11هـــ مــا نصــه:  	(((
ــل  ــتعادة مث ــي اس ــك المدع ــتحقاق، ولا يمل ــر الاس ــوال للغ ــليم الأم ــل في تس »الأص
ــز خــال خمســن  ــرات محكمــة التميي ــة عــى القــرض«، انظــر: تقري ــغ إلا ببين هــذا المبل

عامــا- إصدار وزارة العدل )33/1(.
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ــر  ــك غ ــه، وذل ــه إلي ــول حق ــرَّ بوص ــا أق ــره وإن ــه لغ ــى نفس ــيء ع ــرَّ ب أق

ملزم إياه شيئًا))).

7- إجمــاع الفقهــاء عــى أن الإقــرار لازم للمدعــى عليــه، ونوقــش: بــأن 

الإجمــاع إنــا هــو في الإقــرار المطلــق مــن كل قيــد أو وصــف ولم يحتــف بــه مــا 

ــه، وأمــا الإقــرار الموصــوف أو المركــب فدعــوى الإجمــاع  ــر في يبطلــه أو يؤث

فيــه غــر صحيحــة، قــال ابــن رشــد رحمه الله: »وأمــا الإقــرار إذا كان بينــاً فــا 

خــاف في وجــوب الحكــم بــه، وإنــا النظــر فيمــن يجــوز إقــراره ممــن لا يجوز، 

وإذا كان الإقــرار محتملًا وقع الخلاف«))).

 ،)279/3( مفلــح  ابــن  والفوائــد-  النكــت   ،)108/18( السرخــي  المبســوط-  	(((
والقــول الآخــر: يلزمــه رد المــال بعــد أن يحلــف الطالــب أنــه مــا كان للمطلــوب عليــه 
ــان في  ــوب الض ــبب لوج ــض س ــض، والقب ــرار بالقب ــاء إق ــرار بالاقتض شيء؛ لأن الإق
ــاء  ــة اقتض ــض بجه ــوى القب ــان بدع ــن الض ــه م ــي براءت ــو يدع ــص، وه ــل بالن الأص
ديــن عــى صاحبــه، وصاحبــه ينكــر فيكــون القــول قولــه مــع يمينــه، وكذلــك إذا أقــر 
أنــه قبــض منــه ألــف درهــم كانــت عنــده وديعــة وأنكــر المقــر لــه فالقــول قــول المقــر لــه، 
وكذلــك لــو ادعاهــا هبــة، أو صدقــة، أو وديعــة؛ لأنــه ادعــى جهــة مانعــة مــن الضــان 
فــا يصــدق، أو قــال قبضتهــا بوكالــة مــن فــان كانــت لــه عليــك، أو وهبتهــا لــه 
فأمــرني فقبضتهــا ودفعتهــا إليــه كان ضامنــا للــال؛ لأنــه أقــر بالقبــض ولم تثبــت الجهــة 
ــع- الكاســاني  ــع الصنائ ــي ادعاهــا. انظــر: المبســوط- السرخــي )108/8(، بدائ الت

.)217/7(
بداية المجتهد- ابن رشــد الحفيد )254/4(. 	(((
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القــول الثــاني: عــدم تجزئــة الإقــرار، وقبــول الوصــف الــذي ألحقــه المقــر 
ــف  ــول أبي يوس ــة)))، وق ــول للحنابل ــافعية)))، وق ــول للش ــو ق ــراره، وه بإق

ومحمد بن الحســن من الحنفية رحمهما الله)))، وبعض المالكية))).

أدلتهم:

جَلٖ 
َ
أ إلََِىٰٓ  بدَِينٍۡ  تدََاينَتُم  إذَِا  ءَامَنُوٓاْ  ِينَ  ٱلَّذَّ هَا  يُّ

َ
أ ﴿يَٰٓ تعــالى:  قولــه   -1

ن 
َ
أ كََاتبٌِ  بَ 

ۡ
يأَ وَلََا  بٱِلۡعَدۡلِۚ  كََاتبُِۢ  بَّيۡنَكُمۡ  وَلۡۡيَكۡتُب  فَٱكۡتُبُوهُۚ  سَمّّٗىٗ  مُّ

 َ ٱللَّهَّ وَلۡۡيَتَّقِ  ٱلۡۡحَقُّ  عَلَيۡهِ  ِي  ٱلَّذَّ وَلۡۡيُمۡللِِ  فَلۡيَكۡتُبۡ   ۚ ُ ٱللَّهَّ عَلَّمَهُ  كَمَا  يكَۡتُبَ 
وۡ 

َ
وۡ ضَعيِفًا أ

َ
ِي عَلَيۡهِ ٱلۡۡحَقُّ سَفيِهًا أ ٔٗاۚ فَإنِ كََانَ ٱلَّذَّ رَبَّهُۥ وَلََا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡ

مِن  شَهِيدَينِۡ  وَٱسۡتشَۡهِدُواْ  بٱِلۡعَدۡلِۚ  وَلِِيُّهُۥ  فَلۡيُمۡللِۡ  هُوَ  يمُِلَّ  ن 
َ
أ يسَۡتَطِيعُ  لََا 

هَدَاءِٓ  ن ترَۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّ تاَنِ مِمَّ
َ
َّمۡ يكَُوناَ رجَُلَيۡۡنِ فَرجَُلٞ وَٱمۡرَأ رجَِّالكُِمۡۖ فَإنِ ل

 ْۚ هَدَاءُٓ إذَِا مَا دُعُوا بَ ٱلشُّ
ۡ
خۡرَىٰۚ وَلََا يأَ

ُ
ن تضَِلَّ إحِۡدَىهُٰمَا فَتُذَكّرَِ إحِۡدَىهُٰمَا ٱلۡۡأ

َ
أ

 ِ قۡسَطُ عِندَ ٱللَّهَّ
َ
جَلهِِۚۦ ذَلٰكُِمۡ أ

َ
وۡ كَبيًِرا إلََِىٰٓ أ

َ
ن تكَۡتُبُوهُ صَغِيًرا أ

َ
مُوٓاْ أ وَلََا تسََۡٔ

تدُِيرُونَهَا  ةٗ  حَاضِِرَ تجَِرَٰةً  تكَُونَ  ن 
َ
أ  ٓ إلَِّاَّ ترَۡتاَبوُٓاْ  لَّاَّ 

َ
أ دۡنََىٰٓ 

َ
وَأ هَدَٰةِ  للِشَّ قۡوَمُ 

َ
وَأ

وَلََا  تَبَايَعۡتُمۡۚ  إذَِا  شۡهِدُوٓاْ 
َ
وَأ تكَۡتُبُوهَاۗ  لَّاَّ 

َ
أ جُنَاحٌ  عَلَيۡكُمۡ  فَلَيۡسَ  بيَۡنَكُمۡ 

ۖ وَيُعَلّمُِكُمُ  َ يضَُآرَّ كََاتبِٞ وَلََا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلوُاْ فَإنَِّهُۥ فُسُوقُۢ بكُِمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَّ
كََاتبِٗا  تََجِدُواْ  وَلمَۡ  سَفَرٖ   ٰ عََلَىَ كُنتُمۡ  282۞وَإِن  عَليِمٞ  ءٍ  شََيۡ بكُِلِّ   ُ وَٱللَّهَّ  ۗ ُ ٱللَّهَّ

روضــة الطالبين- النــووي )396/4(، مغني المحتاج- الشربيني )296/3(. 	(((
الإنصاف- المرداوي )221/30(. 	(((

بدائــع الصنائع- الكاســاني )216/7(، العناية شرح الهداية- البابرتي )366/8(. 	(((
تبــرة الحكام- ابن فرحون )142/1(. 	(((
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مَنَٰتَهُۥ وَلۡۡيَتَّقِ 
َ
ِي ٱؤۡتمُِنَ أ مِنَ بَعۡضُكُم بَعۡضٗا فَلۡيُؤَدِّ ٱلَّذَّ

َ
قۡبُوضَةۖٞ فَإنِۡ أ فَرِهَنٰٞ مَّ

ُ بمَِا  ۗۥ وَٱللَّهَّ ٓۥ ءَاثمِٞ قَلۡبُهُ وَمَن يكَۡتُمۡهَا فَإنَِّهُ هَدَٰةَۚ  ٱلشَّ ۗۥ وَلََا تكَۡتُمُواْ  َ رَبَّهُ ٱللَّهَّ
تَعۡمَلوُنَ عَليِمٞ 283﴾))).

والاســتدلال بهاتين الآيتين من وجهين:

ــدم  ــة، وع ــن بالكتاب ــق الدي ــد إلى توثي ــالى أرش ــه الأول: أن الله تع الوج
الملــل والســآمة مــن كتابتــه صغــراً كان أو كبــراً، كــا أرشــد سبحانه وتعالى إلى 
ــه إذا  ــن سبحانه وتعالى أن ــم ب ــع أو عــذر، ث ــة لمان الرهــن في حــال عــدم الكتاب
أمــن الدائــنُ المديــنَ فلــه تــرك الرهــن اســتغناءً بذلــك الائتــان، فــدلَّ عــى أن 

مــا يقوله المديــن في هذه الحالة مقبول لأنه مؤتمن))).

ــة  ــاء في البين ــا ج ــاب: م ــه: »ب ــاري رحمه الله في صحيح ب البخ ــوَّ ــد ب وق
إذَِا تدََاينَتُم بدَِينٍۡ إلََِىٰٓ  ِينَ ءَامَنُوٓاْ  هَا ٱلَّذَّ يُّ

َ
أ عــى المدعــي، لقولــه تعــالى: ﴿يَٰٓ

ۚ ...﴾ ثــم ســاق آيــة الديــن بتمامهــا«)))، قــال ابــن  سَمّّٗىٗ فَٱكۡتُبُوهُ جَلٖ مُّ
َ
أ

ــة  ــاري: »قــال ابــن المنــر: وجــه الاســتدلال بالآي حجــر رحمه الله في فتــح الب
للترجمــة أن المدعــي لــو كان القــول قولــه لم يحتــج إلى الإشــهاد ولا إلى كتابــة 

ســورة البقرة الآيتان رقم )282- 283( 	(((
الفــرس  ابــن  القــرآن-  أحــكام   ،)97/4( الجصــاص  القــرآن-  أحــكام  انظــر:  	(((

)439/1(، الإكليل في اســتنباط التنزيل- الجلال الســيوطي )66(.
المدعــي،  عــى  البينــة  في  جــاء  مــا  بــاب  الشــهادات،  كتــاب  البخــاري،  صحيــح  	(((

)ص426(.



196
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

حكم تجزئة الإقرا

ن | ربيع الآخوبعروالأ الخامس العددالعدالعدد الخامسالعدا

الحقــوق وإملائهــا، فالأمــر بذلــك يــدلُّ عــى الحاجــة إليــه ويتضمــن أن البينــة 
على المدعي«))).

الوجــه الثــاني: أن الله تعــالى أرشــد إلى توثيــق الديــن بالكتابــة، وبــنَّ أن 
الــذي يقــوم بالإمــاء عــى الكاتــب هــو الــذي عليــه الحــق، ووعظــه تعــالى 
َ رَبَّهُۥ  ِي عَلَيۡهِ ٱلۡۡحَقُّ وَلۡۡيَتَّقِ ٱللَّهَّ ــالى: ﴿وَلۡۡيُمۡللِِ ٱلَّذَّ ــال تع ــس، فق ــدم البخ بع
ــه)))،  ــدلي ب ــا ي ــه في ــول قول ــى أن الق ــك ع ــدلَّ ذل ٔٗاۚ﴾؛ ف وَلََا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡ
جــاء في فتــح البــاري لابــن حجــر رحمه الله: »ولأن الله حــن أمــر الــذي عليــه 
الحــق بالإمــاء اقتــى تصديقــه فيــا أقــرَّ بــه، وإذا كان مصدقــاً فالبينــة عــى 

من ادعى تكذيبه«))).

2- القاعــدة الفقهيــة: »إذا اختلــف الدافــع والقابــض فالقــول قــول 
القابــض«)))، وقاعــدة »القــول قــول الغــارم«)))، قــال ابــن ســعدي رحمه الله: 

فتــح الباري - ابن حجر )248/5(. 	(((
انظــر: أحــكام القــرآن- الجصــاص )65/2، 210(، أحــكام القــرآن- الكيــا الهــراسي  	(((
)240/1(، أحــكام القــرآن- ابــن العــربي )329/1(، أحــكام القــرآن- ابــن الفــرس 
)418/1(، الجامــع لأحــكام القــرآن- القرطبــي )388/3(، الإكليــل في اســتنباط 
التنزيــل- الجــال الســيوطي )64(. الإكليــل في اســتنباط التنزيــل- الجــال الســيوطي 

.)64(
فتــح الباري - ابن حجر )248/5(. 	(((

روضة الطالبين- النووي )199/4(. 	(((
جــاء في قــرار المحكمــة العليــا رقــم )3/3/17( في 1433/4/5هـــ مــا نصــه: »القــول  	(((
ــراءة ذمــة المدعــى  ــة تثبــت الدعــوى؛ لأن الأصــل ب ــاك بين قــول الغــارم إذا لم يكــن هن
 عليــه«، وجــاء في قــرار المحكمــة العليــا أيضــا رقــم )3/3/2( في 1434/1/7هـــ مــا <
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»إذا أعطــاه فلوســاً لينقلهــا إلى بلــد آخــر فتلفــت فادعــى الدافــع بأنهــا مناقلــة 

ــض؛ لأن  ــول القاب ــول ق ــة، الق ــة ولا بين ــض أمان ــال القاب ــرض، وق ــي ق يعن

القــرض عقــد والأصــل عدمــه إلا ببينــة، وهــذه جــادة المذهــب في كل دعــوى 

بــن اثنــن ادعــى أحدهمــا وجــود عقــد وأنكــر الآخــر فالقــول قــول المنكــر، 

وحديــث: »البينة على المدعــي واليمين على من أنكر« يدل عليه«))).

3- أن الأصــل بــراءة ذمة المدعى عليــه، فلا يؤخذ بأكثر مما أقرَّ به))).

4- دليــل الاســتصحاب، لأن الأصــل أن البينــة عــى المدعــي، ثــم وقــع 

الاختــاف بعــد جــواب المدعــى عليــه عــى مــن تكــون البينــة؟، فنســتصحب 

ــي لا  ــى المدع ــة ع ــه، وأن البين ــى علي ــة المدع ــراءة ذم ــو ب ــل الأول وه الأص

المدعى عليه))).

نصــه: »القــول قــول الغــارم مــع يمينــه إذا لم يكــن للمدعــي بينــة تؤيــد دعــواه«، انظــر:  <
كتــاب المبــادئ والقــرارات- إصــدار وزارة العــدل )539-540(، وجــاء في قــرار 
لمحكمــة التمييــز برقــم )255/ق3/ب( في 1439/7/11هـــ مــا نصــه: »الأصــل في 
تســليم الأمــوال للغــر الاســتحقاق، ولا يملــك المدعــي اســتعادة مثــل هــذا المبلــغ إلا 
ــة عــى القــرض«، انظــر: تقريــرات محكمــة التمييــز خــال خمســن عامــا- إصــدار  ببين
وزارة العــدل )33/1(، وخــص بعضهــم هــذه القاعــدة بالاختــاف في القيمــة، انظــر: 
ابــن نجيــم )50(، الأشــباه  ابــن قدامــة )283/6(، الأشــباه والنظائــر-  المغنــي- 

والنظائر- السيوطي )53(.
الأجوبة النافعة- ابن ســعدي )180(. 	(((

تبــرة الحكام- ابن فرحون )142/1(. 	(((
انظــر: الضمائم- د. فهد آل طالب )28/1(. 	(((
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ــة عــى الوصــف الــذي ذكــره  ــه لم يقــدم بين ــأن المدعــى علي 5- القــول ب
ــه  ــة؛ فإن ــا بين ــي ب ــوى المدع ــول دع ــؤدي إلى قب ــي؛ ي ــوى المدع ــه دع فتلزم
كذلــك لم يقــدم بينــة عــى دعــواه، قــال ابــن تيميــة رحمه الله: »إعطــاء المدعــي 
مــا يدعيــه بمجــرد قولــه الــذي لا فــرق فيــه بــن دعــواه ودعــوى غــره 

لا يجوز«))).

ــن  ــرة م ــه كث ــى علي ــي إلى المدع ــن المدع ــال م ــال الم ــباب انتق 6- أن أس
بيــع وشراء وقــرض وســداد ديــن وهبــة وغيرهــا، ومــا دفــع بــه المدعــى عليــه 

أمــر محتمــل والأصل براءة ذمته من أي التزام.

القــول الثالــث: قــول لبعــض الحنفيــة: التفريــق بــن مــا إذا قــال: أخــذت 
ــي أو  ــال: أعطيتن ــا إذا ق ــن م ــك، وب ــت من ــك أو اقتضي ــت من ــك أو قبض من
ــا لم  ــي، م ــول المدع ــول ق ــون الق ــرار ويك ــزأ الإق ــي الأول يج ــت لي، فف دفع
يتفقــا عــى أن الأخــذ كان بــإذن فيكــون القــول قــول المقــر)))، وفي الثــاني: لا 

يجــزأ ويكون القول قول المدعى عليه))).

دليلهــم: أن المقــر إذا قــال: »أخــذت أو قبضــت« فقــد أقــر بســبب الضمان 
وهــو الأخــذ ثــم ادعــى مــا يــرؤه والمدعــي ينكــر ذلــك فيكــون القــول قولــه 

مجمــوع الفتاوى- ابن تيمية )326/31(. 	(((
مثــل أن يقــول المدعــى عليــه: »أخذتهــا منــك وديعــة« وقــال المدعــى عليــه: »بــل قرضــا«  	(((
فيكــون القــول للمقــر لأنهــا توافقــا عــى أن الأخــذ كان بــالإذن. البنايــة شرح الهدايــة- 

بدر الدين العيني )463/9(.
ــاني  ــدي- المرغين ــة المبت ــة في شرح بداي ــاني )217/7(، الهداي ــع- الكاس ــع الصنائ بدائ 	(((

)185/3(، البنايــة شرح الهدايــة- بدر الدين العيني )463/9(.
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مــع اليمــن، أمــا إذا قــال: »أعطيتنــي أو دفعــت لي« فقــد أضــاف الفعــل إلى 
غــره، والمدعي يدعي عليه ســبب الضمان فــكان القول لمنكره مع اليمين.

ونوقــش: إن أرادوا أن الأخــذ إذا كان بــإذن المالــك كأخــذ الوديعــة 
فليــس بســبب للضــان قطعــاً، وإن أرادوا أن الأخــذ بغــر إذن المالــك ســبب 
الضــان فهــو مســلَّم، ولكــن لا نســلم أن المقــر في قولــه: »أخــذت أو قبضت« 

أقــر بالأخــذ بغير إذن؛ بل أقرَّ بالأخذ المقيد بالإذن))).

ونوقــش أيضــاً: بــأن قولــه: »أخــذت أو قبضــت« عــام فــا تقــر دلالتــه 
على ما يوجب الضمان))).

الترجيح:

الراجــح والله أعلــم هــو القــول الثــاني لمــا ذكــر مــن أدلــة، ولأن المدعــى 
عليــه لم يقــر بالدعــوى كــا وردت، ومــا أقــر بــه هــو واقعــة أخــرى غــر مــا 
ورد في الدعــوى فــا يلزمــه ســوى مــا أقــر بــه، ويبقــى المدعــي مطالبــاً بإقامــة 
ــة عــى المدعــي واليمــن  ــة عــى دعــواه اســتنادا للأصــل العظيــم: »البين البين
عــى مــن أنكــر«، ومراعــاة لقصــد المدعــى عليــه مــن ذلــك الجــواب؛ فإنــه لم 
يقصــد الإقــرار بالدعــوى بــل ذكــر أوصافــاً تغــر منهــا وتجعلهــا غــر لازمــة 
لــه، والقصــد معتــر فيــا يصــدر عــن المكلــف اســتناداً للحديــث الشريــف: 

فتــح القدير- الكمال ابن الهمام )375/8(. 	(((
المرجع الســابق، الموضع نفسه. 	(((
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ــه أصحــاب القــول الأول يعــود  ــا اســتدل ب ــات«)))، وم ــا الأعــال بالني »إن

إلى المعنــى اللغــوي للألفــاظ وهــذا لا يحقــق العدالــة لا ســيما في زمــن ضعفت 

ــم  ــد إلى الأعاج ــى امت ــاس حت ــن الن ــل ب ــاق التعام ــع نط ــة، واتس ــه اللغ في

ومــن لا يعــرف العربيــة أصــا، ومــن القواعــد الفقهيــة في هــذا البــاب: 

ــود  ــن في العق ــا أمك ــم مه ــى مراده ــن ع ــل كلام الناطق ــب حم ــدة: »يج قاع

ــى  ــل ع ــرار يحم ــدة: »الإق ــا قاع ــا«)))، ومنه ــرارات وغيره ــوخ والإق والفس

العــرف لا على دقائق العربية«))).

الفــرع الثاني: أن يكون الوصف مســقطاً لجزء من الدعوى فقط:

ــن  ــن ولك ــه بالدي ــى علي ــر المدع ــال، فيق ــن ح ــه بدي ــي علي ــل أن يدع مث

عــى  المثــال  هــذا  في  رحمهم الله  الفقهــاء  اختلــف  مثــاً،  ســنة  إلى  مؤجــاً 

أربعة أقوال:

صحيــح البخــاري، كتــاب الإيــان، بــاب مــا جــاء في أن الأعــال بالنيــة والحســبة ولــكل  	(((
ــوم  ــج والص ــزكاة والح ــاة وال ــوء والص ــان والوض ــه الإي ــل في ــوى فدخ ــا ن ــرئ م ام
ــارة،  ــاب الإم ــلم، كت ــح مس ــث )54(، )ص13(، وصحي ــم الحدي ــكام ...، رق والأح
ــه الغــزو وغــره مــن الأعــال،  ــه يدخــل في ــة« وأن ــا الأعــال بالني ــه صلى الله عليه وسلم: »إن ــاب قول ب

رقم الحديث )4927(، )ص853(.
القواعد والأصول الجامعة- عبدالرحمن الســعدي )85(. 	(((

القواعــد الفقهيــة في القضاء- د. عبدالغفور البياتي )387(. 	(((
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القــول الأول: قــول للحنفيــة)))، وقــول للمالكيــة)))، وقــول للشــافعية)))، 

ــر  ــن حــالًا، ويحلــف المق ــه الدي ــرار يجــزأ، فيلزم ــة))): أن الإق ــول للحنابل وق

له على نفي الأجل.

دليلهم:

ــراره  ــه، فإق ــر ل ــى المق ــاً ع ــى حق ــه، وادع ــى نفس ــق ع ــر بح ــه أق 1- لأن

حجــة في حقــه ولا تقبــل دعــواه بغــر حجــة)))، ونوقــش: أن الإقــرار مقيــد 

لا مطلــق، فــا يجوز أن يلغى التقييد ويحكــم عليه بحكم الإقرار المطلق))).

بــأن  ونوقــش:  الحــق حــالاً)))،  اســتيفاء  مــن  يمنــع  التأجيــل  أنّ   -2

التأجيل لا يمنع اســتيفاء الحق وإنما يؤخره))).

ــرتي )223/7،  ــة- الباب ــة شرح الهداي ــاني )217/7(، العناي ــع- الكاس ــع الصنائ بدائ 	(((
.)338/8

التاج والإكليل- المواق )232/7(. 	(((
روضة الطالبين- النووي )398/4(. 	(((

المغنــي- ابن قدامة )282/7(، الإنصاف- المرداوي )262/30(. 	(((
الهدايــة في شرح بدايــة المبتــدي- المرغينــاني )180/3(، العنايــة شرح الهدايــة- البابــرتي  	(((

.)338/8(
قدامــة  ابــن  المغنــي-  أيضــاً:  وانظــر   ،)344/4( القيــم  ابــن  الموقعــن-  إعــام  	(((

.)283/7(
المغني- ابن قدامة )282/7(. 	(((

المرجع السابق )283/7(. 	(((
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ــر  ــول لمنك ــا شرط، والق ــت ب ــارض لا يثب ــن ع ــل في الدي 3- أن الأج

العــارض)))، ونوقــش: بــأن المقــر أقــر بــال موصــوف بأنــه مؤجــل إلى وقــت 

فيلزمــه بالوصف الذي أقر به))).

ــه واليمــن  ــاً علي ــه منكــر حق ــه اليمــن: أن ــر ل ــل عــى أن عــى المق والدلي

على المنكر))).

القــول الثــاني: قــول المالكيــة)))، يقبــل قــول المقــر في أجــل مثلــه، بمعنــى: 

ــة  ــه أو كانــت العــادة جاري ــاع تلــك الســلعة لمثل إن ادعــى أجــاً يشــبه أن تب

بالتأجيــل فــإن القــول قــول المقــر بيمينــه، وإن ادعــى أجــا مســتنكراً فإنــه لا 

يصدق والقــول قول المقر له بيمينه.

دليلهــم: العمــل بالعــرف)))، ويمكــن مناقشــته: بأنــه إذا وجــد دليــل أو 

قرينــة فيعمــل بها ويكون الحال خارج محل النزاع.

البنايــة شرح الهداية- بدر الدين العيني )440/9(. 	(((
فتــح القدير- الكمال ابن الهمام )338/8(. 	(((

البنايــة شرح الهدايــة- بــدر الديــن العينــي )440/9(، فتــح القديــر- الكــال ابــن  	(((
الهمام )338/8(.

شرح مختصر خليل- الخرشي )93/6(، حاشــية الدســوقي )404/3(. 	(((
التاج والإكليل- المواق )233/7(، حاشــية الدسوقي )404/3(. 	(((
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القــول الثالــث: قــول الحنابلــة)))، وقــول للمالكيــة)))، وقول للشــافعية)))، 
يقبــل قول المقــر في التأجيل مع يمينه.

أدلتهم:

1- الاســتدلال بآيــة الديــن، فــإن الله تعــالى أرشــد إلى توثيــق الديــن 
بالكتابــة، وعــدم الملــل والســآمة مــن كتابتــه صغــراً كان أو كبــراً، كــا أرشــد 
سبحانه وتعالى في حــال عــدم الكتابــة لمانــع أو عــذر إلى الرهــن، ثــم بــن 
ــك  ــرك الرهــن اســتغناءً بذل ــه ت ــنَ فل ــنُ المدي ــه إذا أمــن الدائ سبحانه وتعالى أن
مَنَٰتَهُۥ 

َ
أ ٱؤۡتمُِنَ  ِي  ٱلَّذَّ فَلۡيُؤَدِّ  بَعۡضٗا  بَعۡضُكُم  مِنَ 

َ
أ فقــال: ﴿فَإنِۡ  الائتــان، 

ــول  ــة مقب ــذه الحال ــن في ه ــه المدي ــا يقول ــى أن م ــدلَّ ع ﴾ ف ۗۥ َ رَبَّهُ وَلۡۡيَتَّقِ ٱللَّهَّ
ــنَّ أن الــذي يقــوم بالإمــاء عــى الكاتــب  ــه مؤتمــن، كــا أن الله تعــالى ب لأن
هــو الــذي عليــه الحــق، ووعظــه تعــالى بعــدم البخــس، فقــال: ﴿وَلۡۡيُمۡللِِ 
ٔٗاۚ﴾؛ فــدلَّ ذلــك عــى  َ رَبَّهُۥ وَلََا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَــيۡ ِي عَلَيۡهِ ٱلۡۡحَقُّ وَلۡۡيَتَّقِ ٱللَّهَّ ٱلَّذَّ
أن القــول قولــه فيــا يــدلي بــه، قــال ابــن ســعدي رحمه الله: »أنَّ مــن عليــه حــق 
مــن الحقــوق التــي لا بينــة عــى مقدارهــا وصفتهــا، مــن كثــرة وقلــة وتعجيــل 
ــه  ــه تعــالى لم ين وتأجيــل، أن قولــه هــو المقبــول دون قــول مــن لــه الحــق؛ لأن

كشــاف   ،)263  /30( المــرداوي  الإنصــاف-   ،)283/7( قدامــة  ابــن  المغنــي-  	(((
القناع- البهوتي )400/15(.

	التاج والإكليل- المواق )232/7(. (((
روضة الطالبين- النووي )398/4(. 	(((
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عــن بخــس الحــق الــذي عليــه؛ إلا لأن قولــه مقبــول عــى مــا قالــه مــن قــدر 

الحق وصفته«))).

ِينَ  هَا ٱلَّذَّ يُّ
َ
أ 2- أن إقــرار المــرء شــهادة عــى نفســه؛ كــا قــال تعــالى: ﴿يَٰٓ

فلــو  نفُسِكُمۡ﴾)))، 
َ
أ  ٰٓ عََلَىَ وَلوَۡ   ِ لِِلَّهَّ شُهَدَاءَٓ  بٱِلۡقِسۡطِ  مِٰيَن  قَوَّ كُونوُاْ  ءَامَنُواْ 

ــا،  لــة لم يحكــم بهــا عليــه قبــل الأجــل اتفاقً شــهد عليــه شــاهدان بألــف مؤجَّ

فهكــذا إذا أقرَّ بها مؤجلة))).

3- أنــه أقــرَّ بالمــال مؤجــاً فيلزمــه كــا أقــر)))، وإلزامــه بــه حــالًا إلــزامٌ 

بما لم يقرَّ به))).

ــا  ــه ب ــرَّ كلام ــد ف ــل، وق ــول والتأجي ــل الحل ــن يقب ــبب الدي 4- أن س

يحتملــه بكلام متصــل فيقبل قوله فيها))).

5- أن الديــن قــد يثبــت في الذمــة مؤجــاً، والشريعــة المطهــرة لم تقتــض 

ســدَّ بــاب الإقــرار بــه عــى هــذه الصفــة، وعــى مــا ذكــروه )أي: أصحــاب 

الأجوبة النافعة- ابن ســعدي )218(. 	(((
ســورة النساء الآية رقم )135(. 	(((

إعــام الموقعين- ابن القيم )344/4(. 	(((
كشــاف القناع- البهوتي )400/15(. 	(((

إعــام الموقعين- ابن القيم )344/4(. 	(((
المغنــي- ابن قدامة )283/7(، الإنصاف- المرداوي )264/30(. 	(((
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القــول بعــدم قبــول التأجيــل( لا ســبيل إلى الإقــرار بــه إلا عــى وجــه يؤاخــذ 

بغير ما هو واجب عليه فيفســد باب الإقرار))).

والدليـل على أن على المقر اليمين: أنه غارم والقول قول الغارم بيمينه))).

ــول  ــل ق ــة))): يقب ــد الحنابل ــه عن ــة)))، ووج ــول الحنفي ــع: ق ــول الراب الق

المقــر في الضــان والكفالة، ولا يقبل في البيع.

أدلتهم:

1- وجــه قبــول قــول المقــر في التأجيــل في الضــان: أنــه فــر كلامــه بــا 

ــاه  ــان مقتض ــل؛ لأن الض ــر، فقب ــلٍ ولا ظاه ــة لأص ــر مخالف ــن غ ــه م يحتمل

ثبــوت الحــق في الذمــة فقــط، ووجــه عــدم قبــول قولــه في البيــع: أنــه ســبب 

مقتضــاه الحلول، فوجب العمــل بمقتضاه وأصله، وبهذا فارق الضمان))).

ــادة  ــة ع ــون مؤجل ــا تك ــة؛ فإنه ــر في الكفال ــاهد للمق ــر ش 2- أن الظاه

بخلاف الدين))).

المغني- ابن قدامة )283/7(. 	(((
حاشــية الروض المربع- ابن قاسم )643/7(. 	(((

بدائــع الصنائع- الكاســاني )217/7(، العناية شرح الهداية- البابرتي )223/7(. 	(((
الإنصاف- المرداوي )264/30(. 	(((

المرجع السابق )263/30(. 	(((
بدائع الصنائع- الكاســاني )217/7(. 	(((
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الترجيح:

الراجــح والله أعلــم هــو القــول الثالــث؛ لمــا ذكــر مــن أدلــة، ولأن المدعــى 
ــة تخالــف  ــر ممــا ورد في إقــراره مــا لم يكــن للمدعــي بين ــه لا يؤاخــذ بأكث علي

ذلك، لا ســيما وأن التعامل بالأجل موجود وشــائع في كثير من التعاملات.

المطلب الثالث: الإقرار المركب:

ــة  ــة الأصلي ــن، الواقع ــى واقعت ــرار ع ــتمل الإق ــبق أن يش ــا س ــو ك وه
وواقعــة أخــرى تاليــة ولاحقــة لهــا مؤثــرة في الواقعــة الأصليــة، كالدفــع 

بالقضــاء أو الإبراء ونحوهما.

وقــد اختلــف الفقهاء رحمهم الله في ذلك على أقوال:

ــول  ــر والق ــه منك ــى علي ــرار، وأن المدع ــة الإق ــدم تجزئ ــول الأول: ع الق
قولــه مع يمينه، وهو قول الشــافعية)))، وقول للحنابلة))).

أدلتهم:

1- أن هــذا هــو قــول الصحــابي الجليــل عبــدالله بــن مســعود رضي الله عنه)))، 
ــه  ــاس أن ــاضي إي ــن الق ــد ورد ع ــن، فق ــض التابع ــاء بع ــق لقض ــو المواف وه

روضــة الطالبــن- النووي )4/ 396(، المغني- ابن قدامة )277/7(. 	(((
المغني- ابن قدامة )276/7(، كشــاف القناع- البهوتي )394/15(. 	(((

كشــاف القنــاع- البهــوتي )394/15(، ولم أقــف عــى أثــر ابــن مســعود رضي الله عنه،  	(((
ينظــر: اختلاف الأئمة العلماء- ابن هبيرة )464/1(.
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قــال: »مــن أقــرَّ بــيء، وليــس عليــه بينــة، فالقــول مــا قــال«)))، وورد أيضــاً: 

»أن رجــاً ادعــى عــى رجــل ألــف درهــم، ولم يكــن لــه بينــة، فاختصــا إلى 

عبــد الملــك بــن يعــى، فقــال: لــه عــيَّ ألــف درهــم فقضيتــه، فقــال: الآخــر: 

ــع،  ــه أجم ــذت بقول ــئت أخ ــك: إن ش ــال: عبدالمل ــر، فق ــد أق ــك الله ق أصلح

وإن شئت أبطلته أجمع«))).

2- الإجمــاع، قــال ابــن القطــان: »وأجمــع العلــاء عــى أن مــن أقــرَّ بــيء 

وليــس عليــه فيــه بينــة أن القــول قولــه«)))، ويمكــن مناقشــته: بعــدم التســليم 

بدعوى الإجماع؛ لوجود الخلاف في المســألة.

3- أن إقــراره علم على صدقه))).

4- أنــه في حقيقــة الأمــر منكــر لا مقــر، قــال ابــن حــزم: »وأمــا إذا وصــل 

بــه مــا يفســده فلــم يقــر بــيء، ولا يجــوز أن يلــزم بعــض إقــراره ولا يلــزم 

ســائره؛ لأنه لم يوجب ذلك قرآن، ولا ســنة، ولا إجماع«))).

الطــرق الحكمية- ابن القيم )82/1(. 	(((
أخبار القضاة- وكيع )18/2(. 	(((

الإقناع في مســائل الإجماع- ابن القطان )151/2(. 	(((
الطــرق الحكمية- ابن القيم )82/1(. 	(((

المحــى بالآثار- ابن حزم )101/7( 	(((
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ا مدعيــاً للقضــاء  القــول الثــاني: تجزئــة الإقــرار، فيكــون المدعــى عليــه مقــرًّ
ــة)))،  ــة)))، والمالكي ــول الحنفي ــو ق ــة، وه ــه إلا ببين ــل قول ــا يقب ــراء ف أو الإب

وقول للشــافعية)))، وقول أبي الخطاب من الحنابلة))).

دليلهم:

ــف  ــه أل ــون علي ــن أن يك ــا يمك ــه ف ــى علي ــول المدع ــض في ق 1- التناق
قــد قضــاه، فــإن كونــه عليــه يقتــي بقــاءه في ذمتــه، وقضــاؤه يقتــي بــراءة 
ذمتــه منــه، والإقــرار يقتــي ثبوتــه والقضــاء يقتــي رفعــه، وهــذان ضــدان 
ــيَّ  ــه ع ــال: كان ل ــا إذا ق ــاف م ــد، بخ ــن واح ــا في زم ــور اجتماعه لا يتص
وقضيتــه فإنــه أخــر بهــا في زمانــن ويمكــن أن يرتفــع مــا كان ثابتــاً ويقــى 

ما كان ديناً))).

2- أن في الدفــع بالقضــاء ونحــوه إقــرار ضمنــي بالديــن وســبق وجوبــه 
عليه، والدفــع دعوى لا تقبل بغير بينة))).

البنايــة شرح الهداية- بدر الدين العيني )439/9(. 	(((
حاشية الدسوقي )402/3(. 	(((

ــاء في  ــراء، ج ــافعية الإب ــض الش ــتثنى بع ــووي )366/4(. واس ــن- الن ــة الطالب روض 	(((
العزيــز شرح الوجيــز للرافعــي )298/5(: »وعــن بعــض الأصحــاب: أن قولــه: 
﴾، وتبرئتــه عــن عيــب  ْۚ ا قاَلوُا ُ مِمَّ هُ ٱللَّهَّ

َ
أ أبرأتنــي ليــس بإقــرار؛ لقولــه تعــالى: ﴿فَبََرَّ

الأدرة لا يقتــي إثباته له«.
المغنــي- ابــن قدامة )276/7(، شرح منتهى الإرادات - البهوتي )739/6(. 	(((

المغني- ابن قدامة )277/7(. 	(((
فتــح القديــر- الكمال ابن الهمام )337/8(، المغني- ابن قدامة )277/7(. 	(((
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3- أنه قد اعترف بالشــغل؛ وادعى الإســقاط؛ والأصل عدمه))).

القــول الثالــث: التفريــق بــن مــا إذا قــال: »كان لــه عــيَّ ألــف وقضيتــه«، 
ــل في  ــل في الأول ولا يقب ــه«، فيقب ــف وقضيت ــيَّ أل ــه ع ــال: »ل ــا إذا ق ــن م وب

الثــاني، وهو قول للحنابلة))).

أدلتهم:

1- أنــه قــول متصل يمكن صدقــه، ولا تناقض فيه فوجب قبوله))).

ــه  ــه بالمدعــى ب ــغْل ذمت ــزم في الحــال شــيئاً)))، فــا يجــوز شَ ــه لم يلت 2- أن
بناء على إقراره بشَــغْلها في الماضي))).

3- أنــه لم يقــر بثبــوت مطلــق بــل بثبــوت مقيــد بقيــد وهــو الزمــن المــاضي 
ولم يقــر بأنــه ثابت في ذمته الآن، فكيــف يجعل مقراً بما هو منكر له))).

ــق، أو  ــبب الح ــرف بس ــا لم يع ــر م ــه منك ــى علي ــع: أن المدع ــول الراب الق
ــة فيكــون  ــة، فــإن اعــرف بســبب الحــق أو ثبــت ببين يثبــت ســبب الحــق ببين

مقــراً، مدعيــاً القضاء أو الإبراء فلا يقبــل إلا ببينة، وهو مذهب الحنابلة))).

مغنــي المحتاج- الشربيني )277/3(. 	(((
المغنــي- ابن قدامة )276/7 - 277(. 	(((

ــاف  ــم )345/4(، كش ــن القي ــن- اب ــام الموقع ــة )276/7(، إع ــن قدام ــي- اب المغن 	(((
القناع- البهوتي )394/15(.

مغنــي المحتاج- الشربيني )298/3(. 	(((
إعــام الموقعين- ابن القيم )345/4(. 	(((

المرجع الســابق، الموضع نفسه. 	(((
كشــاف القناع- البهوتي )394/15(. 	(((
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دليلهــم: أنــه إذا ذكــر الســبب فقــد اعــرف بــا يوجــب الحــق، مــن عقــدٍ 
أو غصــبٍ، أو نحوهمــا، فــا يقبــل دفعــه إلا ببينــة)))، فالإقــرار بأســباب 

الحقوق من العقود والقرض وســائر الأفعال كالإقرار بالحقوق))).

وعليــه  بجــواب،  ليــس  هــذا  أن  للحنابلــة:  وجــه  الخامــس:  القــول 
الجواب بالإقرار أو الإنكار))).

دليلهــم: أنــه كلام ظاهــره التناقــض، لأنــه نفــى مــا أثبــت، فــكان وجــوده 
كعدمــه، فيطالب بجواب صحيح))).

القــول الســادس: قــول للحنابلــة: إن قــال المدعــى عليــه قضيــت جميعــه 
فــا يقبل، وإن قــال قضيت بعضه فيقبل))).

دليلهــم: لأنــه في حــال قولــه قضيــت بعضــه رفــع بعــض مــا أقــرَّ بــه 
بــكلام متصــل، فأشــبه مــا لــو اســتثناه، بخــاف مــا إذا قــال: قضيــت جميعــه؛ 

لكونه رفع جميع ما هو ثابت، فأشــبه اســتثناء الكل))).

القــول الســابع: قــول للحنابلــة: التفريــق بــن مــا إذا أضــاف المقــر الفعــل 
إلى نفســه، أو إلى غــره، فــإذا قــال المقــر: لــه عــيَّ ألــفٌ قــد قبضــه أو اســتوفاه؛ 

شرح منتهــى الإرادات - البهوتي )740/6(. 	(((
النكــت والفوائد- ابن مفلح )279/3(. 	(((

الإنصاف- المرداوي )224/30(. 	(((
المغنــي- ابن قدامــة )277/7(، النكت والفوائد- ابن مفلح )278/3(. 	(((

المغني- ابن قدامة )277/7(. 	(((
المرجع الســابق، الموضع نفسه. 	(((
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ا، أمــا إن قــال المدعــي: لي عليــك مائــة، فقــال المدعى عليــه: قضيْتُك  كان مُقِــرًّ
عى عليه- مُنكِــرٌ، والقول قوله مع يمينه))). منهــا عــرة، فهو أي: -المدَّ

ــى  ــر ع ــد أق ــره فق ــل إلى غ ــاف الفع ــه إذا أض ــى علي ــم: أن المدع دليله
الغير بالقبض والاســتيفاء، ولا يقبل إقرار الإنســان على غيره))).

ــه في  ــذب نفس ــق، وك ــر بالح ــد أق ــه ق ــة: أن ــه للحنابل ــن: وج ــول الثام الق
الوفاء، فلا يســمع منه ولو أتى ببينة))).

« إقــرار يلــزم منــه عــدم القضــاء، فدعــوى  دليلهــم: لأن قولــه »لــه عــيَّ
ــاء ولا  ــوى الوف ــل دع ــا تقب ــابق ف ــرار الس ــا الإق ــك يكذبه ــد ذل ــاء بع الوف

تقبــل بينته لأنه مكذب لها))).
القول التاســع: وجــه للحنابلة: تقبل دعوى الوفاء لا الإبراء.

دليلهــم: أن الإبــراء فعل الغير فلــم يقبل قوله فيه، بخلاف الوفاء))).

الراجح:

الراجــح والله أعلــم هــو القــول الثــاني؛ لمــا ذكــر مــن أدلــة، ويجــاب عــن 
ــراره  ــن بإق ــه بالدي ــى علي ــة المدع ــارة ذم ــت ع ــا ثبت ــه لم ــن بأن ــة المخالف أدل
المطابــق للدعــوى، فعليــه أن يثبــت خلــوص ذمتــه وبراءتهــا بعــد ذلــك؛ 

كشــاف القناع- البهوتي )494/15(. 	(((
النكــت والفوائد- ابن مفلح )278/3(، كشــاف القناع- البهوتي )393/15(. 	(((

الإنصاف- المرداوي )226/30(. 	(((
النكــت والفوائد- ابن مفلح )281/3(. 	(((

المرجع السابق )278/3(. 	(((
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ــن  ــت الدي ــو ثب ــا ل ــى م ــاً ع ــن، وقياس ــاء الدي ــو بق ــل وه ــتصحاباً للأص اس
بغــر الإقــرار؛ فإنــه لا فــرق بــن ثبــوت الديــن بالإقــرار أو بغــره مــن وســائل 
الإثبــات، كــا أنــه ليــس في هــذا تجزئــة وإنــا تفريــق بــن الإقــرار والدعــوى؛ 
ــرَّ  ــة ادعــاء، فيلزمــه مــا أق فالمقــر تكلــم بواقعتــن: في الأولى إقــرار وفي الثاني
بــه ويجــب عليــه اثبــات مــا ادعــاه)))، وأمــا القيــاس عــى الاســتثناء فيجــاب 
عنــه: بــأن الاســتثناء مــع المســتثنى منــه عبــارة عــن إثبــات للباقــي مــن 
المســتثنى منــه، بخــاف القضــاء فإنــه يرفــع جــزءا كان ثابتــاً فــإذا ارتفــع 

بالقضــاء لا يجــوز التعبير عنه بما يدل على البقاء))).

ــذه  ــم به ــي أن يحك ــاضي الحنب ــي للق ــرة رحمه الله: »لا ينبغ ــن هب ــال اب ق
المســألة)))، ويجــب العمــل بقــول أبي الخطــاب؛ لأنــه الأصــل وعليــه جماهــر 
ــذي  ــن وفقــه الله: »وهــذا القــول هــو ال ــن خن ــال الشــيخ اب ــاء«)))، وق العل

عليه العمل في محاكمنا الســعودية الآن، ولا يســع الناس غيره«)))،

انظر: وســائل الإثبات - الزحيلي )263/1(. 	(((
المغني- ابن قدامة )276(. 	(((

أي: اعتباره منكراً حســب ما ورد في القول الأول. 	(((
شرح منتهــى الإرادات - البهوتي )739/6(. 	(((

الكاشــف في شرح نظام المرافعات الشرعية الســعودي- ابن خنين )598/1(. 	(((
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الثاني المبحث 

تجزئــة الإقرار مــن الناحية النظامية

وفيه ثلاثة مطالب.

المطلب الأول: الإقرار التام:

لا يمكــن تجزئتــه بالاتفــاق)))؛ لأن الإقــرار كلــه في مصلحــة الدائــن، 

ــع المدعــاة كــا هــي، ولم يضــف إليهــا شــيئاً،  ــرَّ بالوقائ ــه قــد أق فالمدعــى علي

فــا مجال فيه للتجزئة))).

المطلب الثاني: الإقرار الموصوف:

لا تجــوز تجزئتــه وهــذا بالاتفــاق أيضــاً)))، بــل إنَّ بعضهــم لا يعــده 

إقــراراً، وإنــا يعــده إنــكاراً للدعــوى)))، وبالتــالي فــا يبحــث القــاضي 

مســألة تجزئة الإقرار من عدمها، وإنما يبحث هل وُجد إقرار أم لا))).

الوجيــز في شرح قانــون الإثبــات- عصمــت عبدالمجيــد )174(، وانظــر أيضــاً: رســالة  	(((
الإثبــات- أحمــد نشــأت )40/2(، الوســيط- د. عبدالــرزاق الســنهوري )466/2(، 

شرح نظــام الإثبات إصدار وزارة العدل بالمملكة العربية الســعودية )63(.
الوســيط- د. عبدالرزاق السنهوري )466/2(. 	(((

نظرية الإثبات- حســن المؤيد )385/1(. 	(((
الإثبــات في المــواد المدنية- عبدالمنعم فرج الصدة )406(. 	(((

شرح أحــكام الإثبات المدني- عباس العبودي )209(. 	(((
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أدلتهم:

1- أن الواقعــة المضافــة في الإقــرار الموصــوف نشــأت مــع الواقعــة المقــر 
بهــا في الوقت ذاته ومرتبطة بهــا ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

ــة الإقــرار تــؤدي إلى مخالفــة قصــد المقــر، والمقــر في الإقــرار  2- أن تجزئ
الموصــوف لا يقصــد إلــزام نفســه وأن يكــون الإقــرار حجــة عليــه، وإذا 

خالفنــا ذلك فكأننــا أثبتنا الحق على المنكر بإنكاره))).

3- أن تجزئــة الإقــرار تــؤدي وبــدون مســوغ ظاهــر إلى نقــل عــبء 
الإثبــات مــن المدعــي الــذي لم يقــم مــن جانبــه بإثبــات أي جــزء مــن دعــواه 
إلى المدعــى عليــه، إذ ليــس مــن العــدل في شيء أن ينقلــب إقــرار المدعــى 

عليه دليلًا ضده))).

ــا في  ــوص عليه ــد المنص ــة القواع ــؤدي إلى مخالف ــرار ت ــة الإق 4- أن تجزئ
نظــام الإثبــات ومنهــا: »عــى المدعــي أن يثبــت مــا يدعيــه مــن حــق«، و»البينة 
عــى مــن ادعــى«، و»الأصــل بــراءة الذمــة«، فالمدعــي مكلــف بتقديــم البينــة، 
ــا  ــا ذلــك فقــد حّملن ــإذا خالفن ــه، ف ــراءة ذمــة الخصــم المدعــى علي والأصــل ب
المدعــى عليــه عــبء الإثبــات مــن غــر حــق؛ لأن المدعــي لم يقــدم دليــاً عــى 
ــه  ــب من ــاً ونطل ــر دفع ــه المق ــا قال ــار م ــوّز اعتب ــي نج ــه لك ــازع علي ــق المتن الح

رســالة الإثبات- أحمد نشأت )39/2، 42(. 	(((
ــاس  ــدني- عب ــات الم ــكام الإثب ــد )386/1(، شرح أح ــن المؤي ــات- حس ــة الإثب نظري 	(((

العبودي )206(.
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إثباتــه، وليــس مــن العــدل أن نكلــف المقــر بإثبــات مــا اشــتمل عليــه إقــراره 
مــن وصــف مع أن الدعوى لم تثبت إلا بإقراره))).

ــا  ــات)))، ف ــاوية في الإثب ــرار متس ــزاء الإق ــع أج ــل أن جمي 5- أن الأص
نأخذ جزءاً منه ونطرح الجزء الآخر دون مســوغ.

6- أن المقــر لا يخلــو إمــا أن يكــون صادقــاً فيــا أقــرَّ بــه؛ وحينئــذ يكــون 
الأخــذ بجميــع أجــزاء إقــراره واضحــاً لا يحتــاج إلى تعليــل، وإمــا أن يكــون 
ــا  ــرك م ــا يــره ون ــراره شــطرين فنأخــذ ب ــى لأن نشــطر إق ــاً فــا معن كاذب

ينفعــه دون علة ظاهرة))).

ــو في  ــا ه ــا م ــر وتركن ــة المق ــر مصلح ــو في غ ــا ه ــا ب ــو أخذن ــا ل 7- أنن
ــه لترتــب عــى ذلــك ألا يجــرؤ أحــد عــى الإدلاء بالحقيقــة ولســقنا  مصلحت

الناس إلى الكذب والباطل))).

ــن ولا  ــاب الصادق ــن وعق ــأة الكاذب ــي مكاف ــرار تعن ــة الإق 8- أن تجزئ
يســوغ أن نجعــل الأمانــة شراً عــى صاحبهــا ووبــالاً عليــه، بــل إن المطلــوب 

المحافظة على حقوق الأمين ليســلك الناس ســبيل الصدق والأمانة))).

رســالة الإثبــات- أحمــد نشــأت )39/2، 40(، شرح أحــكام الإثبــات المــدني- عبــاس  	(((
العبودي )206(.

التعليــق المقــارن عــى قانــون الإثبــات- محمــد الصــوري )633/2(، شرح أحــكام  	(((
الإثبــات المدني- عباس العبودي )206(.
نظرية الإثبات- حســن المؤيد )386/1(. 	(((

المرجع الســابق، الموضع نفسه. 	(((
المرجع السابق )390/1(. 	(((
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المطلب الثالث: الإقرار المركب:

وقد اختلفوا في تجزئته على خمســة آراء.

الــرأي الأول: أن الإقــرار المركــب لا تجــوز تجزئتــه)))، بــل إنَّ بعضهــم لا 

يعــده إقــراراً، وإنــا يعــده إنــكاراً للدعــوى))) كما ســبق في الإقــرار الموصوف، 

وبالتــالي فقاعــدة عــدم تجزئــة الإقــرار قاعــدة عامــة لا يــرد عــى إطلاقهــا قيــدٌ 

ــادة  ــر في الم ــة في م ــم الشرعي ــة المحاك ــك لائح ــذت بذل ــد أخ ــد، وق أو ح

126 ونصهــا: »لا يتجــزأ الإقــرار الصــادر مــن المدعــى عليــه بمجلــس 

ــة  ــل يؤخــذ جمل ــه، ب ــح ل ــرك الصال ــه وي ــه الضــار ب القضــاء، فــا يؤخــذ من

الأولي  المــروع  أيضــاً  بــه  وأخــذ  للدعــوى«،  إنــكاراً  ويعتــر  واحــدة، 

ل نــص المــادة بــا  للإثبــات في مــر في القانــون المــدني الجديــد ثــم عُــدِّ

يتضمــن جــواز تجزئــة الإقــرار المركــب غــر المرتبــط)))، وأخــذ بــه أيضــاً كل 

ــون  ــادة )))438، والقان ــود في الم ــات والعق ــي للالتزام ــون التون ــن القان م

نظرية الإثبات- حســن المؤيد )396/1(. 	(((
الإثبــات في المــواد المدنية- عبدالمنعم فرج الصدة )406(. 	(((

ــواد  ــات في الم ــاب الإثب ــن كت ــم )405( م ــة رق ــن الصفح ــم )1( م ــية رق ــر: الحاش انظ 	(((
المدنيــة - د. عبدالمنعــم فــرج الصــدة، وانظــر أيضــاً: الحاشــية رقــم )1( مــن الصفحــة 

رقم )472/2( من كتاب الوســيط للسنهوري.
الصــادر بالأمــر المــؤرخ في 1906/12/15م، وأعيــدت صياغتــه بالقانــون عــدد 87  	(((

لسنة 2005م.
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المغــربي للالتزامــات والعقــود في المــادة )))414، ومــا أورداه مــن اســتثناءات 
إنــا هي لحالات لا تنطبــق عليها شروط قاعدة عدم تجزئة الإقرار))).

دليلهــم: أن الإقــرار عمــل قانــوني تتجــه فيــه إرادة المقــر إلى اعتبــار 
المدعــى بــه ثابتــاً في ذمتــه، وإلى إعفــاء خصمــه مــن إقامــة الدليــل عليــه، ومــن 
المحقــق أن مــن أقــر بالديــن وبالوفــاء أو الإبــراء أو المقاصــة لم تتجــه إرادتــه 
ــه، بــل إن الإقــرار عــى هــذه الصــورة  ــاً في ذمت ــار الديــن ثابت مطلقــاً إلى اعتب
إن هــو في الواقــع إلا إنــكار للمديونيــة وقــت المطالبــة، فكيــف يعتــر إقــراراً 

خلافاً لقصد المقر))).

الــرأي الثــاني: التفريق بين حالتين للإقرار المركب))):

الحالــة الأولى: إذا كانــت الواقعــة المضافــة تســتلزم حتــاً حصــول الواقعــة 
ــرار  ــراء«، فالإق ــاء أو الإب ــه بالوف ــن وانقضائ ــرار بالدي ــل الإق ــة »مث الأصلي

غير قابل للتجزئة.

الحالــة الثانيــة: إذا كانــت الواقعــة المضافــة مســتقلة عــن الواقعــة الأصليــة 
ــث  ــرار يتجــزأ، بحي ــإن الإق ــه بالمقاصــة«، ف ــن وانقضائ ــرار بالدي ــل الإق »مث

ــدد  ــه ع ــق 1913/8/12م، ولحق ــؤرخ في 1331/9/9هـــ المواف ــر الم ــادر بالأم الص 	(((
التعديلات. من 

ــم )1(، الوســيط- د.  ــد )397/1( الحاشــية رق ــات- حســن المؤي ــة الإثب انظــر: نظري 	(((
عبدالرزاق الســنهوري )472/2( الحاشية رقم )1(.

نظرية الإثبات- حســن المؤيد )396/1(. 	(((
الإثبــات في المــواد المدنية- عبدالمنعم فرج الصدة )403(. 	(((
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يكــون عــى المدعــى عليــه عــبء إثبــات نشــوء الديــن الآخــر الــذي يدعــي 
حصــول المقاصــة بــه في الديــن المدعــى بــه أصــاً، فــإن عجــز عــن الإثبــات 
عــى  تجــزأ  قــد  الإقــرار  ويكــون  المدعــي،  لصالــح  قائــاً  الإقــرار  بقــي 

هذا النحو))).

وعــى الرغــم مــن أن نــص المــادة لا يســاعد هــذا الاتجــاه)))، فقــد أخــذ 
بهــذا الــرأي غالــب شراح القانــون وســارت عليــه محكمــة النقــض المصريــة 
وغيرهــا)))، ونصــت عليــه مذكــرة قانــون البينــات الســوري، كــا جــاء قانــون 

الوســيط- د. عبدالرزاق السنهوري )471/2(. 	(((
يقــول حســن المؤيــد: »عــى أن لنــا ملاحظــة حــول المــادة 69 التــي انتقــل اليهــا نــص  	(((
المــادة 470 مــن القانــون المــدني آنفــة الذكــر، ذلــك أنهــا -فيــا نــرى- لم تعــر بدقــة عــا 
ــع  ــدة وقائ ــت ع ــه اذا تضمن ــى صاحب ــزأ ع ــرار يتج ــأن الإق ــول ب ــرع، فالق ــده الم قص
القــول يســمح  الوقائــع الأخــرى هــذا  وكانــت إحداهــا لا تســتلزم حتــاً وجــود 
بالتجزئــة ســواء في حالــة مــا إذا كانــت الواقعــة الأصليــة لا تســتلزم حتــاً وجــود 
ــن )الواقعــة  ــه فوجــود الدي ــن ووفائ ــي الدي ــة، كــا هــو الأمــر في واقعت الواقعــة المضاف
الأصليــة« لا يســتلزم حتــاً وجــود واقعــه الوفــاء )الواقعــة المضافــة(، وكذلــك في حالــة 
ــة  ــة، كــا في حال ــاً وجــود الواقعــة الأصلي ــي لا تســتلزم حت ــة الت كــون الواقعــة المضاف
ــى  ــه ع ــى علي ــر للمدع ــن آخ ــود دي ــي وج ــة تعن ــاص، فالمقاص ــن وبالتق ــرار بالدي الإق
المدعــي، وهــذه واقعــة مســتقلة عــن الواقعــة الأصليــة، وبالطبــع إن مــا جــاء بــه النــص 
ــة فقهــاء  ــه غالبي ــا ذهــب إلي ــا هــو م ــذي قصــده هــو م ــا ال ــه المــرع، وإن لم يهــدف إلي
القانــون عليــه واطــردت عليــه الكثــرة الكاثــرة مــن أحــكام القضــاء، وهــو أن التجزئــة 
تصــح فقــط إذا كانــت الواقعــة المضافــة لا تســتلزم حتــاً وجــود الواقعــة الأصليــة أي 
المؤيــد  حســن  الإثبــات-  نظريــة   .)... الأولى  الحالــة  دون  فقــط  الثانيــة  الحالــة 

.)392/1(
نظرية الإثبات- حســن المؤيد )392/1(. 	(((
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ــذا  ــذ به ــاً للأخ ــن وضوح ــر القوان ــاني أكث ــة اللبن ــات المدني ــول المحاك أص
ــاً عندمــا يكــون  الــرأي حيــث نصــت المــادة )227(: »يســمى الإقــرار مركب
واقعــاً عــى الفعــل الأصــي وفعــل آخــر معــاً، ويكــون غــر قابــل للتجزئــة في 
حــال واحــدة وهــي إذا كان الفعــل الجديــد يقــدر معــه وجــود الفعــل الأصــي 
كأن يعــرف المديــون الــذي أقيمــت عليــه دعــوى الإيفــاء بــأن اقــرض المبلــغ 
ــا بعــد، فالقــاضي يعــد  ــاه في ــه وف ــه أن ــد عــى اعتراف ــه يزي ــه، ولكن المدعــى ب
فعــل الاقــراض ثابتــاً عــى وجــه نهائــي، أمــا الإيفــاء فيعــد ثابتــا إلى أن 

يثبت عكسه«.

أدلتهم:

الأدلــة التــي ذكــرت في عــدم تجزئــة الإقــرار الموصــوف يصح الاســتدلال 
بهــا هنــا على الحالة الأولى، بالإضافة إلى ما يلي:

1- أن المدعــي لم يقــدم دليــاً عــى الحــق المتنــازع عليــه لكــي نجــوّز 
اعتبــار مــا قالــه المقــر دفعــاً ونطلــب منــه إثباتــه، وليــس مــن العــدل أن نكلــف 
المقــر بإثبــات دفعــه مــع أن الدعــوى لم تثبــت إلا بإقــراره، ولا يصــح أن 

يكلــف المدين بإثبــات تخلصه من الالتزام إلا إذا أثبته الدائن))).

2- أن المدعــي حينــا دايــن المدعــى عليــه لم يأخــذ ســنداً بدينــه، فــا 
يجوز أن نكلف المدين بســند لإثبات وفائه))).

رســالة الإثبــات- أحمــد نشــأت )42/2(، شرح أحــكام الإثبــات المــدني- عبــاس  	(((
العبودي )206(.

نظرية الإثبات- حســن المؤيد )390/1(، رســالة الإثبات- أحمد نشأت )44/2(. 	(((



220
مجلة قضاء | مجلة علمية محكمة

حكم تجزئة الإقرا

ن | ربيع الآخوبعروالأ الخامس العددالعدالعدد الخامسالعدا

3- أن في التجزئــة مخالفــة لقصــد المقــر، وحمــل لإقــراره عــى غــر محملــه، 
فهو لم يقصد إلزام نفســه وأن يتخذ حجة عليه))).

4- مــا دام أننــا اعتمدنــا كلام المقــر وافترضنــا صدقــه في الإقــرار فيجــب 
أن نســر عــى ذلــك ونفــرض صدقــه في ادعــاء القضــاء ونحــوه، وإلا ألزمناه 
بدفــع الديــن مــرة ثانيــة جــزاء صدقــه في الإقــرار، أو أجبرنــاه عــى الكــذب 

وإنكار الحق أصلًا))).

وأمــا الحالة الثانية فقد اســتدلوا عــى جواز التجزئة فيها بالآتي:

1- أن الواقعــة المضافــة مســتقلة عــن الواقعــة الأصليــة وأجنبيــة عنهــا، 
ولا يســتلزم قيامهــا وجــود الواقعــة الأصليــة، وبذلــك فــا تعتــر جــزءاً مــن 

الإقرار، وإنما هي ادعاء مســتقل على المقر إثباته))).

2- أن الأخــذ بجميــع أجــزاء الإقــرار غــر المرتبــط فيــه إخــال بالقواعد 
ــن،  ــراره بالدي ــه بإق ــى علي ــة المدع ــغولية ذم ــت مش ــد أن ثبت ــة، إذ بع القانوني
فيجــب عليــه هــو الدليــل عــى مشــغولية ذمــة خصمــه بالديــن الآخــر الــذي 
يدعيــه، إذ لــو قبلنــا بخــاف ذلــك فنكــون قــد حكمنــا للمدعــى عليــه بــدون 

دليــل، وأثبتنــا له بمجرد أقوالــه ديناً قد يزيد على دين المدعي))).

رســالة الإثبات- أحمد نشأت )39/2(. 	(((
وســائل الإثبات- د. محمد الزحيلي )263/1(. 	(((

ــات- أحمــد  ــة- عبدالمنعــم فــرج الصــدة )404(، رســالة الإثب ــات في المــواد المدني الإثب 	(((
نشأت )45/2(.

نظرية الإثبات- حســن المؤيد )394/1(، رســالة الإثبات- أحمد نشأت )45/2(. 	(((
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الــرأي الثالــث: التفريق بين حالتين للإقرار المركب))):

الحالــة الأولى: إذا كانــت الواقعــة المضافــة تقابــل تمامــاً الواقعــة الأصليــة، 
فــا يتجزأ الإقــرار، ومثال ذلك: الإقرار بالدين وبالوفاء.

الحالـة الثانيـة: إذا لم يكـن هنـاك تقابـل تـام بين الواقعـة المضافـة والواقعة 
الأصليـة، فيتجـزأ الإقرار، ليس فحسـب في حالة الإقرار بالديـن وبالمقاصة، 

بـل أيضاً في حالة الإقـرار بالدين وبالتجديد)))، أو الإبراء.

دليلهــم: أن الوفــاء يفــرض وجــود الديــن ومحلــه هــو محــل الديــن 
ذاتــه)))، وهــو نتيجــة عاديــة لوجــود الديــن، أمــا الوقائــع الأخــرى كالمقاصــة 
والتجديــد والإبــراء فتعتــر نتائــج عرضيــة تنشــئ علاقــات قانونيــة جديــدة، 

وهــذا كافٍ لإمــكان فصلها عن الواقعة الأصلية))).

الــرأي الرابــع: أن تجزئــة الإقــرار المركــب يعــود لتقديــر المحكمــة)))، 
وبهــذا القــول أخــذ القانــون المــدني الليبــي))) في المــادة )397(، ونصهــا: 

الوســيط- د. عبدالــرزاق الســنهوري )474/2(، نظريــة الإثبــات- حســن المؤيــد  	(((
،)390/1(

التجديــد هــو: اســتبدال ديــن جديــد بديــن قديــم، فيكــون ذلــك ســبباً في قضــاء الديــن  	(((
القديــم ونشــوء ديــن جديــد، ويتميــز الديــن الجديــد بتغيــر إمــا في الديــن أو المديــن أو 

الدائن. انظر: الوســيط- د. عبدالرزاق السنهوري )724/3(.
الوســيط- د. عبدالرزاق السنهوري )474/2(. 	(((

الإثبــات في المــواد المدنية- عبدالمنعم فرج الصدة )404( الحاشــية رقم )2(. 	(((
أدلــة الإثبــات في الأنظمة المقارنة- د. محمد نصر محمد )150(. 	(((

القانون المدني الليبي بالمرســوم رقم 1 لســنة 1953م. 	(((
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»1- الإقــرار حجــة قاطعــة عــى المقــر، 2- وإذا اقــرن الإقــرار الصــادر مــن 

ــرى أو  ــع أخ ــح بوقائ ــه بالتصري ــت لصالح ــع ليس ــن وقائ ــن ع ــد الطرف أح

ــة  ــا أو إزال ــا أو تغييره ــر به ــة المق ــر الواقع ــن أث ــد م ــا الح ــراد منه ــروف ي بظ

آثارهــا فلكامــل الإقــرار ومــا اقــرن بــه مــن قــوة البينــة الكاملــة إذا لم يطعــن 

الطــرف الآخــر في صحــة مــا أضيــف مــن وقائــع أو ظــروف، ويــرك للقاضي 

عند الاختــاف تقدير قوة الإقرار كبينة«.

ــة للقـــاضي، ويختلـــف  ــلطة التقديريـ دليلهـــم: أن ذلـــك يدخـــل في السـ

باختـــاف الصـــور والأحـــوال، شريطـــة أن يكـــون اجتهـــاد القـــاضي في 

ذلك مسبباً))).

الـــرأي الخامـــس: جـــواز تجزئـــة الإقـــرار المركـــب، وبهـــذا الـــرأي أخـــذ 

التطبيقـــات  بعـــض  بـــه  وجـــرت  الســـعودي)))،  الإثبـــات  نظـــام  شرح 

ـــدم  ـــدة ع ـــا قاع ـــواردة فيه ـــادة ال ـــص الم ـــع ن ـــق م ـــا يتواف ـــو م ـــة)))، وه القضائي

تجزئة الإقرار، كما ســـيأتي بيانه.

الضمائــم، د. فهد آل طالب )27/1(. 	(((
شرح نظــام الإثبات إصدار وزارة العدل بالمملكة العربية الســعودية )64(. 	(((

انظــر: شرح أحــكام الإثبــات المــدني- عبــاس العبــودي )209(، نظريــة الإثبــات-  	(((
حسين المؤيد )392(.
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أدلتهم:

في  الــوارد  الحــق  بأصــل  الإقــرار  يتضمــن  المركــب  الإقــرار  أن   -1
الدعــوى، والواقعــة المضافــة إنــا هــي دفــع للدعــوى يلــزم إثباتهــا ممــن 

دفع بها))).

2- أن الإقــرار في هــذه الصــورة مركــب مــن واقعتــن منفصلتــن، ولا 
يلــزم مــن حصــول الواقعــة الأصليــة حصــول الواقعــة المضافــة، فواقعــة 
شــغل الذمــة بالديــن غــر واقعــة ســداده أو الإبــراء منــه، ولا يســتلزم وجــود 

شــغل الذمة بالدين سداده))).

ــاء  ــرار وادع ــن إق ــة ب ــا تفرق ــة، وإن ــة في الحقيق ــد تجزئ ــه لا يوج 3- أن
تضمنتهــا عبــارة واحــدة، فالمقــر تكلــم بواقعتــن، الأولى: إقــرار، والثانيــة: 

ادعــاء، فيلزمه الإقرار ويجب عليه إثبات الادعاء))).

الترجيح:

الراجــح هو القول الخامس، وذلك للآتي:

1- أنــه يتفــق مــع القاعــدة المجمــع عليهــا »البينــة عــى المدعــي واليمــن 
عــى مــن أنكــر«، فالمدعــى عليــه عندمــا أقــرَّ بالواقعــة الأصليــة ثــم أضــاف 

شرح نظــام الإثبات إصدار وزارة العدل بالمملكة العربية الســعودية )64(. 	(((
انظــر: الكاشــف في شرح نظــام المرافعــات الشرعيــة الســعودي- ابن خنــن )597/1- 	(((

.)598
وســائل الإثبات- د. محمد الزحيلي )263/1(. 	(((
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واقعــة أخــرى تؤثــر عليهــا فهــو بذلــك مــدعٍ و)الدفــع دعــوى( فيجــب عليــه 
إثبات ما دفع به.

2- أن مطالبــة المدعــي بإقامــة البينــة عــى عــدم صحــة الواقعــة المضافــة 
مطالبــة بإقامة البينة عــى النفي وهذا متعذر غالباً.

وهــذا القــول هــو الموافــق لنــص المــادة، إذ يلاحــظ مــن نــص المــادة أنــه 
اســتثنى مــن قاعــدة عــدم جــواز تجزئــة الإقــرار حالــة مــا إذا اشــتمل الإقــرار 
عــى وقائــع متعــددة وكانــت إحداهــا لا تســتلزم الأخــرى، وهــذا الاســتثناء 
ــل:  ــة؛ مث ــة لا تســتلزم الواقعــة المضاف يشــمل مــا إذا كانــت الواقعــة الأصلي
واقعــة الديــن لا تســتلزم واقعــة الوفــاء، ويشــمل أيضــاً مــا إذا كانــت الواقعــة 
المضافــة لا تســتلزم الواقعــة الأصليــة؛ مثــل: واقعــة المقاصــة لأن واقعــة 
ــه  ــي، وعلي ــة المدع ــه في ذم ــى علي ــر للمدع ــن آخ ــود دي ــي وج ــة تعن المقاص

فنــص المادة يســتثني من عدم جــواز التجزئة الإقرار المركب بحالتيه))).

انظر: الكاشــف في شرح نظام المرافعات الشرعية الســعودي- ابن خنين )598/1(. 	(((
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الثالث المبحث 
شــروط تطبيــق قاعدة )عدم تجزئة الإقرار(

يشــرط لتطبيق قاعدة عدم تجزئة الإقرار عدة شروط:

ــث  ــة، بحي ــة المضاف ــة والواقع ــة الأصلي ــن الواقع ــاط ب ــود ارتب 1- وج
يلــزم مــن حصــول الواقعــة المضافــة حصــول الواقعــة الأصليــة، أمــا في حــال 
عــدم الارتبــاط كــا في صــورة الإقــرار المركــب غــر المرتبــط فيتجــزأ الإقــرار 
ــاً يتجــزأ لأن  ــرار المركــب عموم عــى قــول)))، وعــى القــول الآخــر أن الإق
ــبق  ــذي س ــو ال ــرى، وه ــة الأخ ــاً الواقع ــتلزم حت ــن لا تس ــدى الواقعت إح
ــع  ــق بوقائ ــرارات تتعل ــدة إق ــود ع ــال وج ــاب أولى في ح ــن ب ــه، وم ترجيح

متعددة فيعتبر كل واحد منها إقراراً مســتقلًا))).

ــاً وفي آنٍ  ــة مع ــة المضاف ــة والواقع ــة الأصلي ــرار بالواقع ــرد الإق 2- أن ي
واحــد دون وجــود فاصــل زمنــي بينهــا، أمــا لــو أقــر بالواقعــة الأصليــة ثــم 
أضــاف إليهــا بعــد ذلــك وفي وقــت آخــر وصفــاً آخــر أو واقعــة أخــرى فــا 
ــة  ــة المضاف ــف أو الواقع ــا الوص ــاً، وأم ــيطاً وتام ــرار بس ــون الإق ــل، ويك تقب

لاحقــاً فيعتبر دفعاً يحتاج إلى إثبات))).

الوجيــز في شرح قانــون الإثبات- عصمت عبدالمجيد )177(. 	(((
رســالة الإثبــات- أحمــد نشــأت )47/2(، الإثبــات في المــواد المدنيــة- عبدالمنعــم فــرج  	(((

الصدة )410(.
نظرية الإثبات- حسين المؤيد )399/1(، رسالة الإثبات- أحمد نشأت )41، 44(. 	(((
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ــوى،  ــه في الدع ــتند إلي ــد المس ــل الوحي ــو الدلي ــرار ه ــون الإق 3- أن يك
ــة  ــاك أدل ــت هن ــا إذا كان ــي، أم ــر للمدع ــل آخ ــاك دلي ــون هن ــث لا يك بحي

أخــرى تكفــي لإثبات الأمر المتنازع فيه فــا تطبق قاعدة عدم التجزئة))).

4- يجــب أن يكــون الوصــف المضــاف صريحــاً وواضحــاً لكــي يمكــن 
اعتبــار الإقــرار غــر قابــل للتجزئــة، أمــا التحفظــات الغامضــة والمبهمــة 

وغــر المحددة فلا يلتفت لها))).

ــاف،  ــف المض ــة الوص ــدم صح ــى ع ــل ع ــه الدلي ــر ل ــم المق 5- أن لا يقي
فــإذا لم يأخــذ المقــر لــه الإقــرار كــا هــو برمتــه وأقــام الدليــل عــى عــدم صحــة 
الوصــف المضــاف فيتجــزأ الإقــرار، ويجــب في إقامــة الدليــل عــى عــدم 
ــس  ــه وبنف ــات خلاف ــة لإثب ــد العام ــاع القواع ــاف اتب ــف المض ــة الوص صح
ــاك  ــن هن ــو لم يك ــا ل ــة به ــة الأصلي ــات الواقع ــن إثب ــي كان يمك ــة الت الطريق
إقــرار)))، فلــو كان الديــن يزيــد عــن مائــة ألــف ريــال فليــس للمدعــي نفــي 
الوصــف المضــاف إلا بالكتابــة وفقــاً المــادة 66 مــن نظام الإثبات الســعودي، 
ــاً مــن قــرض أو وديعــة يزيــد عــى  ــه: أن يدعــي شــخص عــى آخــر دين مثال
مائــة ألــف ريــال فيقــر المدعــى عليــه بالمبلــغ ويذكــر أنــه هبــة، فليــس للمقــر 

أدلــة الإثبــات في الأنظمــة المقارنــة- د. محمــد نــر محمــد )147(، الإثبــات في المــواد  	(((
المدنيــة- عبدالمنعم فرج الصدة )411(.

الإثبــات في المــواد المدنية- عبدالمنعم فرج الصدة )406(. 	(((
نظرية الإثبات- حســن المؤيد )399/1(، رســالة الإثبات- أحمد نشأت )52/2(. 	(((
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لــه أن ينفــي صحــة الوصــف المضــاف مــن المقــر إلا بالكتابــة؛ كأن يجــد ورقــة 
أو مراســات من المقر تثبت أن المبلغ ديناً وليس كما أقر.

6- أن لا يكــون الوصــف المضــاف مســتحيلًا أو ظاهــر الكــذب، أو 
تكــون أقــوال المقــر بشــأنه متناقضــة، فــإن كان كذلــك فيتجــزأ الإقــرار، 
مثــل: لــو ادعــى شــخص عــى آخــر بديــن فيقــر المدعــى عليــه بالمبلــغ ويدعــي 
أنــه تســلمه لــراء أســهم للمدعــي ثــم يتبــن أنــه اشــراها لنفســه وباســمه، 
ومثــل: لــو ادعــى شــخص بديــن فقــال المدعــى عليــه إنــه هبــة ثــم أقــرَّ بأنــه 

دين وادعى أنه أوفاه))).

ــة  ــد الواقع ــتندات تؤي ــم مس ــاً بتقدي ــاً نظام ــر مكلف ــون ال﻿مق 7- أن لا يك
ــبيل  ــغ في س ــي إذا صرف مبال ــارس القضائ ــال في الح ــو الح ــا ه ــة، ك المضاف

الحراســة فإنــه يجب عليه أن يثبتهــا وفقاً لما نص عليه النظام))).

التعليــق المقــارن عــى قانــون الإثبــات- محمــد الصــوري )642/2(، رســالة الإثبــات-  	(((
أحمد نشأت )48/2(.

رســالة الإثبــات- أحمــد نشــأت )50/2(، وانظــر المــادة )523( مــن نظــام المعامــات  	(((
السعودي. المدنية 
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المبحث الرابع
نطــاق تطبيــق قاعــدة )عدم تجزئة الإقرار(

أولاً: مــن حيــث نــوع القضايــا التــي تطبــق عليهــا القاعــدة: )قاعــدة 
»عــدم تجزئــة الإقــرار« لا تكــون إلا في المســائل ال﻿مدنيــة، أمــا المســائل الجنائيــة 
فيجــوز تجزئــة الإقــرار دائــاً ويأخــذ منــه القــاضي مــا يقتنــع بصدقــه ويطــرح 

مــا لا يــرى صحته ما لم تكن الجريمة قائمة على أســاس عقد مدني())).

ــرى بعــض  ــي: ي ــي أو غــر قضائ ــوع الإقــرار: قضائ ــاً: مــن حيــث ن ثاني
ــة الإقــرار لا تــري عــى الإقــرار غــر  اح القانــون أن قاعــدة عــدم تجزئ شرَّ
القضائــي، وأن الإقــرار غــر القضائــي يخضــع لتقديــر المحكمــة مــن حيــث 
القــوة  قــررت  إنــا  والقوانــن  الأنظمــة  لأن  وذلــك  وعدمهــا؛  التجزئــة 
والآثــار للإقــرار القضائــي دون الإقــرار غــر القضائــي، فــدلَّ عــى أن أمــر 

تقديره متروك للقضاء))).

ــة  ــن تجزئ ــب م ــي أصع ــر القضائ ــرار غ ــة الإق ــم أن تجزئ ــرى بعضه وي
الإقــرار القضائــي ذلــك أن صاحبــه يكــون عــادة أقــل حيطــة في أمــره وأقــر 

تمعنــاً في عواقبــه مما لو كان إقراره أمام القضاء))).

أدلــة الإثبــات في الأنظمــة المقارنــة- د. محمــد نــر محمــد )150(، وانظــر أيضــاً:  	(((
رســالة الإثبــات - أحمــد نشــأت )62/2(، الإثبــات في المــواد المدنيــة- عبدالمنعــم فــرج 

الصدة )417(.
رســالة الإثبــات - أحمــد نشــأت )57/2(، الإثبــات في المــواد المدنيــة- عبدالمنعــم فــرج  	(((

الصدة )414(.
الوســيط- د. عبدالرزاق السنهوري )441/2(. 	(((
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ــرار  ــة كالإق ــو حج ــت فه ــي إذا ثب ــر القضائ ــرار غ ــح أن الإق والصحي
القضائــي ولا تجــوز تجزئتــه)))؛ لأن عــدم التجزئــة ترجــع إلى مــا تقتضيــه 

طبيعــة الإقرار، وهذا يصدق على الإقــرار القضائي وغير القضائي))).

ثالثــاً: مــن حيــث طريقــة صــدور الإقــرار: شــفهي أو كتــابي: تــري 
قاعــدة )عــدم تجزئــة الإقــرار( عــى الإقــرارات الشــفهية في جلســات المرافعة، 
ــة تقــدم في الدعــوى  ــة، وأي ورق كــا تــري أيضــاً عــى الإقــرارات الكتابي
ــازع عليهــا يجــوز للخصــم أن يتمســك بهــا باعتبارهــا  ــة بالواقعــة المتن متعلق
إقــراراً قضائيــاً إذا كانــت صــادرة مــن خصمــه، فــإذا تضمنــت أوصافــاً تؤثــر 

في الإقــرار الذي تضمنته كان ذلــك الإقرار غير قابل للتجزئة))).

الإثبــات في المــواد المدنية- عبدالمنعم فرج الصدة )415(. 	(((
المرجع السابق )416(. 	(((

رســالة الإثبات - أحمد نشأت )54/2(. 	(((
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الخاتمة

الحمد لله وحده، والصلاة والســام على من لا نبي بعده، وبعد:

البحــث مســألة تجزئــة الإقــرار مــن الجانبــن  تناولــت في هــذا  فقــد 
الفقهــي والنظامي، وخلصــت فيه إلى النتائج التالية:

1- الإقــرار هو: اعتراف الخصــم بالواقعة المدعى بها عليه.

2- الأصل عدم تجزئة الإقرار إلا في النوع الذي اسـتثناه نظام الإثبات.

3- الإقــرار مــن حيــث صيغتــه ينقســم إلى ثلاثــة أقســام، الإقــرار التــام، 
والإقرار الموصوف، والإقرار المركب.

4- الإقــرار التــام هــو: أن يقــر الشــخص بالحــق مطابقــاً لمــا جــاء في 
الدعــوى دون تعديل، وهو لا يتجزأ بالاتفاق.

5- الإقــرار الموصــوف هــو: الإقــرار بالحــق معــدلاً بوصــف، والصحيح 
مــن أقــوال فقهــاء الشريعــة أنــه لا يتجــزأ، وأمــا فقهــاء القانــون فهــم متفقــون 

على عدم تجزئته.

6- الإقــرار المركــب هــو: الإقــرار بالواقعــة الأصليــة ثــم اقترانهــا بواقعــة 
أخــرى منفصلــة عنهــا، وتكــون لاحقــةً لهــا، ومؤثــرة فيهــا، والصحيــح مــن 
أقــوال فقهــاء الشريعــة أنــه يتجــزأ، والصحيــح أيضــاً مــن أقــوال فقهــاء 

القانون أنه يتجزأ.
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7- يشــرط لتطبيــق قاعــدة عــدم تجزئــة الإقــرار عــدة شروط، هــي: 
وجــود ارتبــاط بــن الواقعــة الأصليــة والواقعــة المضافــة، وأن يــرد الإقــرار 
بالواقعــة الأصليــة والواقعــة المضافــة معــاً وفي آنٍ واحــد دون وجــود فاصــل 
إليــه في  المســتند  الوحيــد  الدليــل  هــو  الإقــرار  يكــون  أن  بينهــا،  زمنــي 
الدعــوى، أن يكــون الوصــف المضــاف صريحــاً وواضحــاً، وأن لا يقيــم المقــر 
ــف  ــون الوص ــاف، وأن لا يك ــف المض ــة الوص ــدم صح ــى ع ــل ع ــه الدلي ل
المضــاف مســتحيلًا أو ظاهــر الكــذب أو تكــون أقــوال المقــر بشــأنه متناقضــة، 

وأن لا يكــون المقــر مكلفاً نظاماً بتقديم مســتندات تؤيد الواقعة المضافة.

فقــط لا  المدنيــة  القضايــا  تطبــق في  الإقــرار  قاعــدة عــدم تجزئــة   -8
في  وتطبــق  القضائــي،  وغــر  القضائــي  الإقــرار  في  وتطبــق  الجنائيــة، 

الإقرارات الشــفهية والكتابية.

وبــالله التوفيق، وصلى الله وســلم عــى نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
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.	32 صحيــح مســلم، المؤلــف: أبــو الحســن مســلم بــن الحجــاج بن مســلم القشــري 
النيســابوري، النــاشر: وزارة الشــؤون الإســامية بالمملكــة العربيــة الســعودية، 

الطبعــة الثانية عام 1421هـ.
.	33 ــن  ــدالله ب ــن عب ــد ب ــف: د. فه ــة، المؤل ــاث القضائي ــة الأبح ــم- مجموع الضمائ

إبراهيــم آل طالــب، النــاشر: دار كنــوز إشــبيليا- المملكــة العربيــة الســعودية، 
الطبعة الأولى عام 1440هـ.

.	34 ــن أبي  ــد ب ــدالله محم ــو عب ــف: أب ــة، المؤل ــة الشرعي ــة في السياس ــرق الحكمي الط
بكــر بــن أيــوب ابــن قيــم الجوزيــة، المحقــق: نايــف بــن أحمــد الحمــد، النــاشر: 

دار عــالم الفوائــد - مكة المكرمة، الطبعة الأولى 1428هـ.
.	35 العزيــز شرح الوجيــز المعــروف بالــرح الكبــر، المؤلــف: عبدالكريــم بــن 

محمــد بــن عبدالكريــم، أبــو القاســم الرافعــي القزوينــي، المحقــق: عــي محمــد 
عــوض - عــادل أحمــد عبدالموجــود، النــاشر: دار الكتــب العلميــة، بــروت - 

لبنــان، الطبعة الأولى، عام 1417هـ.
.	36 العنايــة شرح الهدايــة، المؤلــف: محمــد بــن محمــد بــن محمــود البابــرتي، النــاشر: 

دار الفكــر، بــدون ذكر الطبعة وبدون تاريخ نشر.
.	37 ــر  ــن حج ــي ب ــن ع ــد ب ــف: أحم ــاري، المؤل ــح البخ ــرح صحي ــاري ب ــح الب فت

ــد  ــم: محم ــام 1379هـــ، ترقي ــروت، ع ــة - ب ــاشر: دار المعرف ــقلاني، الن العس
فــؤاد عبدالباقي، إخراج وإشراف: محب الدين الخطيب.

.	38 ــة مــن علــم التفســر، المؤلــف:  ــة والدراي ــر الجامــع بــن فنــي الرواي فتــح القدي
ــن  ــاشر: دار اب ــي، الن ــوكاني اليمن ــد الله الش ــن عب ــد ب ــن محم ــي ب ــن ع ــد ب محم

كثير، دار الكلم الطيب - دمشــق، بيروت، الطبعة الأولى عام 1414هـ.
.	39 القواعــد الفقهيــة في القضــاء، المؤلــف: د. عبدالغفــور محمــد البيــاتي، النــاشر: 

دار الكتــب العلميــة- بيروت، الطبعة الأولى عام 1437هـ.
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.	40 القواعــد والأصــول الجامعــة والفــروق والتقاســيم البديعــة النافعــة، المؤلــف: 
عبدالرحمــن بــن نــاصر الســعدي، النــاشر: دار ابــن الجــوزي- المملكــة العربيــة 

الســعودية، الطبعة الخامسة عام 1427هـ.
.	41 الكاشــف في شرح نظــام المرافعــات الشرعيــة الســعودي، المؤلــف: عبــدالله بــن 

محمــد بــن ســعد آل خنــن، النــاشر: مكتبــة الرشــد، الريــاض، الطبعــة الســابعة 
عام 1441هـ.

.	42 كشــاف القنــاع عــن متــن الإقنــاع، المؤلــف: منصــور بــن يونــس البهــوتي 
الحنبــي، المحقــق: لجنــة متخصصــة في وزارة العــدل، دار النــر: وزارة العــدل 

بالمملكــة العربية الســعودية، الطبعة الأولى عام 1421هـ.
.	43 ــري،  ــي الم ــور الأفريق ــن منظ ــرم ب ــن مك ــد ب ــف: محم ــرب، المؤل ــان الع لس

الناشر: دار صادر - بيروت، الطبعة الأولى، بدون ســنة طبع.
.	44 المبــادئ والقــرارات الصــادرة مــن الهيئــة القضائيــة العليــا والهيئــة الدائمــة 

ــدل  ــدار وزارة الع ــا، إص ــة العلي ــى والمحكم ــاء الأع ــس القض ــة بمجل والعام
بالمملكــة العربية الســعودية، الطبعة الأولى عام 1438هـ.

.	45 المبســوط، المؤلــف: محمــد بــن أحمــد بــن أبي ســهل شــمس الأئمــة السرخــي، 
ــر  ــخ الن ــة، تاري ــر الطبع ــدون ذك ــة: ب ــروت، الطبع ــة- ب ــاشر: دار المعرف الن

1414هـ.
.	46 المحــى بالآثــار، المؤلــف: أبــو محمــد عــي بــن أحمــد بــن ســعيد بــن حــزم 

الظاهــري، المحقــق: عبدالغفــار ســليمان البنــداري، النــاشر: دار الفكــر - 
بيروت، بدون ذكر الطبعة وســنة الطبع.

.	47 المســتدرك عــى الصحيحــن، المؤلــف: أبــو عبــد الله محمــد بــن عبــد الله الحاكــم 
النــاشر: دار الكتــب  القــادر عطــا،  النيســابوري، المحقــق: مصطفــى عبــد 

العلميــة - بيروت، الطبعة الأولى، عام 1411هـ.
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.	48 المســند، المؤلــف: الإمــام أحمــد بــن حنبــل، المحقــق: شــعيب الأرنــؤوط - 
عــادل مرشــد، وآخــرون، إشراف: د. عبــد الله التركــي، النــاشر: مؤسســة 

الرســالة، الطبعة الأولى عام 1421هـ.
.	49 مغنــي المحتــاج إلى معرفــة معــاني ألفــاظ المنهــاج، المؤلــف: محمــد الخطيــب 

الشربينــي، النــاشر دار الفكــر، مــكان النــر بــروت، بــدون ذكــر الطبعــة 
وسنة الطبع.

.	50 المغنــي، المؤلــف: أبــو محمــد موفــق الديــن، عبــدالله بــن أحمــد بــن محمــد، الشــهير 
ــو،  ــاح الحل ــد الفت ــي، د. عب ــد الله الترك ــق: د. عب ــدسي، تحقي ــة المق ــن قدام باب
العــام  تذكــر،  لم  الطبعــة:  الســعودية،   - الريــاض  الكتــب،  عــالم  النــاشر: 

1439هـ.
.	51 ــق:  ــا، المحق ــن زكَرِيّ ــارِس ب ــن ف ــد ب ــن أحم ــف: أبي الحس ــس اللغــة، المؤل مقايي

ــام محمــد هَــارُون، النــاشر: اتحــاد الكتــاب العــرب، طبعــة عــام  عبــد السَّ
1423هـ.

.	52 مواهــب الجليــل في شرح مختــر خليــل، المؤلــف: شــمس الديــن أبــو عبــد الله 
ــاب  ــروف بالحط ــربي، المع ــي المغ ــن الطرابل ــد الرحم ــن عب ــد ب ــن محم ــد ب محم

عينــي المالكي، الناشر: دار الفكــر، الطبعة الثالثة عام 1412هـ. الرُّ
.	53 نظريــة الإثبــات، المؤلــف: المحامــي/ حســن المؤيــد، النــاشر: شركــة العرفــان- 

العــراق، الطبعة الثانية عام 2016م.
.	54 الوجيــز في شرح قانــون الإثبــات، المؤلــف: د. عصمــت عبدالمجيــد بكــر، 

النــاشر: مكتبة الزمان- بغداد، عام 1418هـ.
.	55 والأحــوال  المدنيــة  المعامــات  في  الإســامية  الشريعــة  في  الإثبــات  وســائل 

الشــخصية، المؤلــف: د. محمــد الزحيــي، النــاشر: مكتبــة دار البيــان- دمشــق، 
عام 1428هـ.
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.	56 ــنهوري،  ــد الس ــرزاق أحم ــف: د. عبدال ــون المــدني، المؤل الوســيط في شرح القان
ــر  ــدون ذك ــام 2004م، ب ــزى وشركاه، ع ــال ج ــارف ج ــأة المع ــاشر: منش الن

الطبعة.




